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 داءــــــــــــــــــالإه
ي كان سندي مصدر سعادتي وسبب نجاحي وتوفيقي ساهم في إصلاحي  ذإلى ال

 أبي الغالي اطال الله في عمرهوتربيتي  
أمي أطال الله في  سعى نحو النجاح  امرأة ت  وبفضلها أصبحتتي أنجبتني  إلى العزيزة ال

 عمرها
 بفضلكما وصلت إلى هدا اليوم المميز

 الى الاخوة والاخوات
الى الزملاء وكل طالب علم



 شكر وتقدير
 

الله لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك... ولا تطيب  
ولا تطبيب الآخرة إلا بعفوك... ولا تطبيب الجنة   اللحظات إلا بذكرك...

 إلا برؤيتك
فـالحمد الله الذي أعاننا وثبتنا لإتمام هذا البحث المتواضع حمدا يليق  
بجلال وجه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا  

 محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
بخل علي  تي لم  تال  " حميدي فاطمة"   ةالمشرف  ةأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ

 مني الشكر والاحترام.  افـله  اونصائحه  اوتوجيهاته  ابإرشاداته
وأشكر كل من ساعدني في هذا البحث من قريب ومن بعيد ولو  

 .بكلمة طيبة
 الى كل هؤلاء أرجو من الله العزيز القدير أن يجزيهم عنا خير الجزاء
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 أ

 

خروجا عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أجازت التشريعات المدنية تدخل القاضي 

المختل بفعل مختلف الظروف خصوصا، فالعقد في العقد عموما، ولإعادة توازنه المالي 

 انالا يمكن أن يضمنا بقاءه متواز نهمامهما أحاطه المتعاقدين بعناية فائقة بغية توازنه إلا أ

 .طيلة فترة تنفيذه، بل ولا يمكن أن يضمنا هذا التوازن حتى أثناء تكوينه

فعل الغبن والاستغلال، فأثناء تكوين العقد يكون العقد معرضا لاختلال توازنه المالي ب

والشروط التعسفية في عقود الإذعان، وبعد تكوين العقد وأثناء تنفيذه قد تحدث ظروف 

طارئة استثنائية تقلب توازن العقد المالي فتجعل من التزام المدين معسرا، وكذلك يمكن أن 

غ التعويض يرجع اختلال التوازن المالي للعقد لشرط اتفق عليه أطرافه، مضمونه تحديد مبل

 .لتزاماته العقدية وهو الشرط الجزائيا الذي يستحقه أحدهما في حالة إخلال الطرف الآخر

ويصطدم إعادة التوازن المالي للعقد بعد اختلاله بقاعدة العقد شريعة  

المتعاقدين، التي تمثل القوة الملزمة للعقد وهي ضمانة لعدم التدخل في العقد من قبل من 

بما في ذلك القاضي، وهي بذلك تضفي حماية على العقد والمتعاقدين من  لم يكن طرفا فيه

ء للعقد، حيث طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإنه لا يجوز تعديل أو نهاأي تعديل أو إ

 .العقد إلا بتوافق إرادتي أطرافه نهاءإ

إلى عدم إلا أن تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الحديثة أدت 

 المساواة بين المتعاقدين في مختلف النواحي الاقتصادية والعلمية والفنية...الخ، ما أدى

لتخفيف من حدة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  لفقه والدراسات القانونية الحديثة إلى المناداة با



 المقدمة

 ب

 

أولوية كبيرة  ت يشكلبا  لصالح التوازن المالي للعقد، وإعادة هذا التوازن بعد اختلاله، الذي

للمتعاقدين أكثر من القوة الملزمة للعقد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحديثة التي 

أثرت على العلاقات التعاقدية، وتميزها بعدم المساواة بين أطراف العقد، هذا ما يؤثر لا 

 ، ومنه نطرح الإشكالية التالية: محال على التوازن المالي للعقد

  التوازن في العقد المالي؟ ما هي حدود ضوابط

 أسباب اختيار الموضوع:

 وقع اختيارنا لهذا الموضوع بناءا على أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تمثلت في: 

 الأسباب الذاتية:  -

 داري بالقانون الارغبتنا وميولنا الشخصي لدراسة مواضيع لها علاقة  -

  المالينظريات المفسرة لضوابط التوازن في العقد البحث في  -

 أسباب موضوعية : -

حاولة الالمام والاحاطة بالموضوع من مو  ضوابط التوازن في العقد الماليدراسة  -

   جميع جوانبه

 استعراض أهداف مبدأ نظرية التوازن المالي  -

 اثراء المكتبة الوطنية بمراجع. -

 

 



 المقدمة

 ج

 

 أهداف الدراسة: -

، والتعرف على هوضوابطالتوزان في العقد المالي ماهية  تهدف الدراسة للتعرف على

، وكذا ضوابط التوازن المالي من خلال الالتزامات الضوابط العقدية أثناء تنفيذ العقد المالي

 . المالية

 منهج الدراسة: -

وكذلك المنهج التحليلي في تحليل  مدنا في البحث على المنهج الوصفي،لقد اعت

 مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 وارتأينا تقسيم البحث وفق الخطة الثنائية إلى: 

 الضوابط العقدية خلال مرحلة تنفيذ العقد الفصل الأول:

ضوابط التوازن المالي من خلال الالتزامات المالية  الفصل الثاني:  



 

 أ
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 تمهيد:

، يعــد مظهــرا مركًبــا مــن الحالةهــذه  الإداري فيللعقــد  لماليإعــادة التــوازن ا إن         

ـاه حمايـة التوقعـات اتجمراعاتهـا، سـواء  الإدارةالواجـب علـى جهـة  الأمن القانونيمظاهــر 

العــام ذاتــه بانتظــام  المرفقعلـى اســتقرار عمــل  الحفاظ اتجاهللمتعاقـد معهـا، أو  المشروعة

يــؤدي إلــى ضمــان بيئــة اســتثمارية مسـتقرة للمتعاقـد واطــراد، إذ إن إقامــة ذلــك التــوازن، 

يـد لـه  ، التـي لاالمتوقعةغيـر  الاقتصاديةيخشـى فيهـا مـن تلـك التقلبـات  لا، الإدارةمـع 

، كمـا أنـه مـن ناحيـة مقابلـة، المشروعةالوقـت ذاتـه تعصـف بتوقعاتـه  فيفيهـا، مـع    كونهـا 

أداء  وديمومة، للحفـاظ علـى اسـتقرار الأمثلـن تنفيـذ تعاقـده علـى الوجـه م المتعاقدكـن يم

 العـام بانتظـام واطـراد منشودين. المرفق
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 المبحث الأول: نظرية فعل الأمير 

تأخذ الإجراءات الصادرة عن الإدارة والتي تندرج في اطار فعل الأمير صورا  

 اجراء فردي خاص، وقد يتخذ شكل اجراء عام.مختلفة فقد يأخذ فعل الأمير صورة 

 المطلب الأول: مفهوم فعل الأمير 

لقد عرفها الفقيه " كريستيان ماري" نظرية فعل الأمير ناتجة باعتبارها مخاطر تنشأ  

عن ممارسة صلاحيات السلطة العامة ضد المقاولة الإدارية للسلطة العامة الذي يزداد 

النظرية أخذ الجهة المتعاقدة في تدابير نفقات عامة  سوءا بسبب شروط العقد، وتلعب

 1تتفاقم على المقاول.

كما عرفها الفقه بأنها:" الاعمال المشروعة التي تصدر بصورة مفاجئة غير متوقعة  

عن سلطة عامة أثناء تنفيذ عقد اداري دون خطأ من جانبها، ويترتب عليها الإساءة الى 

ارة، وينشئ فعل الأمير التزاما على عاتق الإدارة المتعاقدة المركز المالي للمتعاقد مع الإد

بتعويض المتعاقد معها عن كافة الاضرار التي لحقت به نتيجة هذه الاعمال، بما يعيد 

 2التوازن المالي وفقا للأسس التي قام عليها العقد عند ابرامه".

في موضع  ولقد توسع " محمد رفعت عبد الوهاب" في تعريف نظرية فعل الأمير 

اخر حيث عرفها بأنها عبارة عن تحديد الاجراء وأثره وحدود هذه النظرية كاجراء صادر 

                                                 
 .423، ص2004: عبد الرزاق السنهوري ،.الوجيز في النظرية العامة للإلتزام .منشأة المعارف،  1
 .144، ص2010.الطبعة الأولى دار الفكر العرب، : محمود عاطف البنا .، لعقود الإدارية  2
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عن سلطة العامة أو أي جهة أو هيئة إدارية أخرى، حيث عرف نظرية فعل الأمير 

بأنها:" هي أعمال وإجراءات السلطات العامة في الدولة التي يكون من شأنها زيادة 

ا في تنفيذه لالتزاماته التعاقدية وبالتالي اقتصر القضاء الإداري في الأعباء المتعاقد عليه

رأي الفقهي على إجراءات والاعمال الصادرة عن جهة أو سلطة أخرى غير الجهة 

الإدارية فقط وليس الإجراءات والاعمال الصادرة عن جهة أو سلطة أخرى غير الجهة 

 1المتعاقدة.

الهيئة الإدارية المتعاقدة أو من الهيئة إدارية أي أنه قد تصدر هذه الإجراءات من  

أخرى، وقد تتخذ شكل قرار فردي أو شكل قاعدة قانونية عامة تؤثر على العقد تأثير 

مباشر أو غير مباشر كان تعدل الإدارة المتعاقدة أحد شروط العقد القابلة للتعديل أي 

يد من أعباء رسوم المتصلة بالمرفق العام أو تصدر عن تشريعات جديدة، حيث تز 

الجمركية على مهمات أو مواد أولية يحتاج اليها المتعاقد مع الإدارة، أو ترفع الحد الأدنى 

لأجور العمال أو تحديد شروطها، ومن ثم يمكن للمتعاقد مع الجهة الإدارية الحصول 

 على تعويض جابر للأضرار التي لحقت به من جراء ذلك التشريع.

                                                 
 .145: محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص 1
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ة اذا نص التشريع ذاته على التعويض المتعاقد المضار، إما ولا يثير الأمر صعوب 

إذا استبعد ذلك التشريع مبدأ التعويض عن الاضرار التي قد تنجم عن تطبيقه وتأثيرها 

1على المراكز التعاقدية فإن نظرية فعل الأمير لا يكون لها محل من التطبيق.
 

تي يتخذها الفعل من تختلف حالات تطبيق نظرية فعل الأمير بحسب الصورة ال 

الناحية العملية، فقد يتجسد عمل الأمير في صورة إجراء فردي خاص صادر من الجهة 

الإدارية المتعاقدة، أو يتخذ صورة إجراء تنظيمي عام صادر عن إحدى السلطات العامة 

 .الدولة في

 أولا: فعل الأمير في صورة إجراء فردي خاص

إجراء فردي استنادا إلى سلطتها في تعديل العقد الإداري قد تتخذ الجهة الإدارية          

بإراداتها المنفردة، وهو ما قد يتم في شكل إجراء يؤدي إلى تعديل مباشرة في شروط 

العقد، أو في إجراء يؤثر على الظروف المحيطة بتنفيذ العقد دون أن تمس العقد ذاته 

 2.مباشر يشكل

 :ر في شروط العقدالإجراء الذي يؤدي إلى تعديل مباش. -

للإدارة حق تعديل العقد، فلها حق التدخل المباشر بقرارات صادرة منها في          

تعديل التزامات المتعاقد معها بالزيادة والنقصان، وإذا أدى هذا التعديل إلى إلحاق الضرر 

                                                 
: محمود قاسم جعفر .، .العقود الادارية )دراسة مقارنة(، النظم و المناقصات الدولية.القاهرة :المركز الجامعي  1

 .249، ص1999القاهرة، 
 .250: المرجع نفسه، ص 2
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بالمتعاقد فيكون له الحق بضمان التوازن المالي وذلك بتعويضه عن الضرر في إطار 

نظرية فعل الأمير والتعويض استنادا إلى نظرية فعل الأمير في هذه الحالة بسبب التأثير 

المباشر على نصوص العقد بالتعديل، مما يؤدي إلى تحميل المتعاقد مع الإدارة تكاليف 

وأعباء إضافية لم تكن في حسبا وقت إبرام العقد، وليس أمام المتعاقد مع الإدارة إلا 

 1. زن المالي للعقد، عن طريق تعويض نتيجة هذا التعديلالمطالبة بالتوا

 :الإجراء الذي يؤثر على ظروف تنفيذ العقد  -

قد يكون الإجراء الفردي الذي تقوم به الإدارة غير مؤثر بشكل مباشر على           

شروط العقد، إلا إنه قد ينتج عنه تغيير في ظروف تنفيذ العقد على نحو يكون من شأنه 

تحميل المتعاقد أعباء إضافية لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، ويدخل في طائفة 

الإجراءات الآتية: الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية المتعاقدة بوصفها سلطة ضبط 

إداري كالأمر الصادر إلى الشركة المتعاقدة بنقل أسلاك الكهرباء إلى مكان آخر لدواعي 

 .واطنينالحفاظ على سلامة الم

 قيام الجهة الإدارية المتعاقدة بأعمال مادية يكون من أثرها زيادة أعباء المتعاقد عن -

 .النحو القائم وقت التعاقد

 قيام الجهة الإدارية المتعاقدة بأشغال عامة يكون من أثرها الحيلولة بين المتعاقد -

 وتنفيذ التزاماته التعاقدية

                                                 
 .251، المرجع السابق، ص: محمود قاسم جعفر 1
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في  الإدارة المتعاقدة إلى المتعاقد معها بمقتضي سلطتهاالقرارات التي تصدر من جهة  -

  1.الرقابة التوجيه، ولكنها تحمل المتعاقد أعباء جديدة

 ثانيا: عمل الأمير في صورة إجراء عام

قد يتخذ عمل الأمير صورة إجراءات عامة لا يقتصر أثرها على المتعاقد معها          

أو لوائح من جهة الإدارة المتعاقدة يؤدي تطبيقها  دون غيره، ومن أمثلة ذلك صدور قوانين

إلى زيادة أعباء المتعاقد مع الإدارة. وقد يؤدي الإجراء العام الصادر عن الإدارة إلى 

 .تعديل شروط العقد بطريقة مباشرة، أو إلى التأثير في ظروف التنفيذ بطريقة غير مباشرة

 2.الإجراء العام الذي يؤدي تعديل شروط العقد

إذا أدى التشريع أو اللائحة إلى التعديل بشكل مباشر في العقد أو في شروطه          

  أو بإنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها فإنه يمكن تطبيق نظرية فعل الأمير متى توافرت

وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأن شرط عدم التوقع مطلق في معنى المفاجأة 

ال لتحقيق الواقعة. لكنه إذ يقوم على التقدير فهو مسألة نفسية يقتضي استبعاد كل احتم

يختلف تقديرها من شخص لآخر، والمعيار في تقديره هو عناية الرجل المعتاد في 

 .الظروف والملابسات القائمة وعلى ضوئها

                                                 
: بن عزوز درماش، التوازن العقدي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي  1

 . 104،  ، ص2017بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، ص 
 .105: المرجع نفسه، ص 2
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وبهذا فإن مناط شرط عدم التوقع أن تكون الصعوبة طارئة وغير متوقعة، أو مما لا      

توقعه من الرجل الحريص في ذات المجال على دفتر الشروط والظروف المعتادة يمكن 

 .1والخاطرة المحتملة في الحالات والعقود المماثلة

 وأثارهالمطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية فعل الأمير 

يتطلب قيام نظرية فعل الأمير تطبيقها، توفر مجموعة من الشروط، وضعها         

 2:القضاء الإداري 

 وجود عقد إداري وضرر للمتعاقد أولا: 

إن إدراج هذه الشروط تبدو من الملامح الظاهرية لها، وذلك من زاوية دراسات            

 الفقهية ما هي إلا نتاج تطبيقات أحكام قضائية نتيجة إعمالها في حيز العقود الإدارية، ما

 :سنتعرض إليه كما يلييلحق بالمتعاقد في مجال هذا العقد ضررا وهذا ما 

       :وجود عقد إداري   -1

يشترط لتطبيق نظرية عمل الأمير إن يوجد بين الإدارة والمتعاقد عقدا إداري وفقا         

للمعايير المتفق عليها فقها وقضاء وبعد هذا الشرط أمرا بديهيا لأننا بصدد تطبيق نظرية 

تتميز بطابعها خاص، ويقتصر تطبيقها على عقودي القانون العام، ومن ثم فلا مجال 

ر على عقود الإدارة المدنية والتي تتخلى فيها الجهة الإدارية عن لتطبيق نظرية عمل الأمي

                                                 
التكوين والتنفيذ، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الخاص : طبيب فائزة، سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي  1

 .197، ص2014ديس مستغانم، الجزائر، ʪ الأساسي،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد ابن
 .199: المرجع نفسه، ص 2
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مظاهر السلطة العامة وتبرم تلك العقود في ضوء قواعد القانون الخاص، كما لا تطبق 

على الإجراءات الإدارية التي تصدرها بعض السلطات الإدارية و التي قد تؤثر على 

ينهم وبين الجهة الإدارية التي أصدرت الإفراد أو بعض منهم دون وجود رابطة عقدية ب

 .1الإجراءات تلك

و بالتالي لا ترتب مسؤولية نظرية عمل الأمير التعويض أي لا تقوم إلا في          

حالة ما إذا كانت هناك علاقة تعاقدية إضافة إلا هذه الصفة المشروعة الإجراء يجب 

 .الإدارة المتعاقدةصدور تصرف أو العمل القانوني مشروعا أو صادرا عن 

  :افتراض أن الإدارة لم تخطئ اتخذت عملها الضار  -2

يشترط لتطبيق نظرية فعل الأمير أن لا ينطوي الإجراء الإداري الذي أضر         

 .المتعاقد مع الإدارة على خطأ ينسب للإدارة المتعاقدة

العقد، قيدا على  فالأصل أنه لا يجوز أن يكون التزام الجهة الإدارية بموجب      

تصرفاتها كسلطة عامة تهدف دائما إلى تحقيق الصالح العام. فعندها تستعمل الإدارة 

صلاحياتها التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد معها فإنها تصبح مسؤولية في 

 .2التعويض عليه استنادا إلى نظرية عمل الأمير

                                                 
 .200: طبيب فائزة، المرجع السابق، ص 1
 1أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر،: عسالي عرعارة، التوازن العقدي عند نشـأة العقد،  2

 .55، ص2015الجزائر، 
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الإجراء الذي اتخذته الإدارة المتعاقدة فتطبيق نظرية عمل الأمير يشترط أن يكون       

وأضر بالمتعاقد معها إجراء مشروع اتخذته في إطار اختصاصها فإذا ثبت أن هذا 

الإجراء ينطوي على خطاً وقعت فيه الإدارة فلا تطبق نظرية عمل الأمير، بل تنعقد 

 مسؤولية الإدارة

 .1على أساس هذا الخطأ حيال المتعاقد معها

 ع الفعل للمتعاقدعدم توق ثانيا:

يشترط لتطبيق نظرية عمل الأمير أن تكون الإجراءات الصادرة عن الجهة        

متوقعة، وبالتالي إذا توقع المتعاقد مع الإدارة هذا الإجراء الضار أو كان  الإدارية غير 

من المفروض منطقيا أن يتوقعه، فلا يجوز له المطالبة بالتعويض، حتى ولو خلا العقد 

كيفية مواجهته فلا يمكن تطبيق نظرية عمل الأمير فشرط عدم التوقع لا ينصرف إلى من 

أصل الحق في التعديل، فهذا التعديل متوقع من الإدارة دائما ولكن عدم التوقع هو في 

حدود هذا التعديل ومداه، أي أن العقد إذا نظم حدود ومدى التعديل فلا يتصور تطبيق 

 .2النظرية

عدم التوقع هو معيار موضوعي وفقا الرجل العادي في ذات الظروف فلا ومعيار        

                                                 
 .56: عسالي عرعارة، المرجع السابق، ص 1
 .57: المرجع نفسه، ص 2
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يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع الظرف الجديد لو وجد في ذات ظروف 

المتعاقد وبصرف النظر عن توقع المتعاقد ذاته وما وقر في ذهنه من توقع بمعياره 

تعاقد يبذل الجهد الذي يبذله الشخصي، ويقع على قاضي الموضوع أن يتين مدى قيام الم

 .الرجل العادي الحريص . في ذات المجال 

. في توقع مثل هذه الظروف، فإذا كان بإمكانه توقع صدور الإجراء إلا إنه لم       

 . 1يبذل الجهد الكافي و اللازم لذلك ينتفي مناط تطبيق النظرية

ولم ينفق الطرفان عليه عند فإذا لم يكن العقد بنص على التعويض صراحة،           

حدوث ما يوجه تولى القضاء هذه المهمة ويدخل في تقديره هذا التعويض جملة الخسائر 

الفعلية التي تكون قد أصابت المتعاقد وكذلك كل النفقات التي يكون قد صرفها دون أن 

يعوض عنها، كما يراعي ما فاته من كسب متوقع وفقا لنصوص العقد، كأن يترتب على 

الإجراء الجديد إنهاء العقد قبل ميعاده المحدد، وفي هذه الحالة يتميز بطابع الشامل عن 

وعلى  التعويض الناشئ عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث لا تشمل كلا العنصرين

سبيل استعمالها حقها في التعديل بهدف حسن سير المرفق وتنظيمه أو كان خارج نطاق 

طبق على حالة المدعيين، إذ إن رفع سعر الأرز الذي يدخل العقد، إذ إن ذلك لا ين

ضمن الموارد الموردة لم يكن بقرار صدر من جهة الإدارة المتعاقدة، ومن ثم لا تطبق 

                                                 
: بوكماش محمد، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في  1

  ة تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة الحاج لخضرالعلوم الإسلامي
 .239، ص2013باتنة، الجزائر، 
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نظرية عمل الأمير المذكورة على المنازعة المعروضة، وبذلك لا يحق للمدعيين المطالبة 

 1.بتعويضهما 

 لأمير يحق للمتعاقد مع الإدارة أن يحصل علىإذا توافرت شروط نظرية فعل ا     

التعويض الموازي للضرر اللاحق به نتيجة فعل الإدارة بما يعيد التوازن المالي للعقد وهذا 

التعويض يجب أن يكون تعويضا كاملا يغطي جميع الأضرار اللاحقة بالمتعاقد"، وتشمل 

 . 2الأضرار الخسائر اللاحقة بالمتعاقد والربح الفائت

من طرف الإدارة العامة على نحو غير مخالف   act juridiqueتصرف أو عمل قانوني

للنظام القائم والسائد في الدولة، أي أن يكون فعل الأمير الإدارة السلطة مشروعا، أي 

مطابقا للنظام القانوني السائد بالدولة المتكون من مختلف مصادر المشروعية المكتوبة 

 .منها وغير المكتوبة

أما إذا كان فعل الأمير غير مشروع  قرارات غير مشروعة ، من حيث مخالفته          

للتشريع أو إخلاله بالالتزامات التعاقدية، فإن الأمر يقتضي إعمال نظريات وقواعد أخرى 

يحب أن يكون الإجراء  ثانيا: وجود ضرر للمتعاقد.لترتيب المسؤولية على أساس الخطأ

دارية المتعاقدة )فعل الأمير( قد سبب ضررا فعليا للمتعاقد معها الذي أصدرته السلطة الإ

                                                 
 .240: المرجع نفسه، ص 1
 .241: بوكماش محمد، المرجع السابق، ص 2
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ولا يشترط جسامة معنية لهذا الضرر سواء أكان هذا الضرر جسيما أو يسيرا أو فعليا أو 

 1هذا الضرر نقص في الأرباح أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري".

ويشترط في هذا الضرر شروط معينة حتى يتم التعويض عنه، حيث يرى بعض          

الفقهاء في تحديدهم أساس مطالبة التعويض في تجسيد الضرر وعلاقته بهذا الإجراء بأن 

المسؤولية في هذه العلاقة التعاقدية علاقة )مسؤولية على أساس المخاطر( فعلي المتعاقد 

لتالي في مقابل برى الفقيه لو أن المسؤولية كانت الإدارة أن يتجنب هذا الضرر وبا

تعاقدية لكفى أن يثبت المتعاقد مع الإدارة أنها أخلت بأحد التزاماتها حتى تقدر حقه في 

التعويض، ولكن مادامت مسؤولية الإدارة هنا لا تؤسس على الخطأ، إنما الإجراءات التي 

ديل، وفي إصدار قرارات تنظيمية تتخذها بهذا الصدد نتيجة لممارسة سلطتها في التع

عامة قد تؤثر في العقد وهي في كلا الحالتين سلطة مشروعة، فينبغي حتى يتقرر حق 

وعلى أساس هذه الآراء  .المتعاقد مع الإدارة في التعويض أن يثبت أنه لحق به ضرر

  : وهي كتالي السابقة الذكر للفقهاء، يمكن القول بوجود شروطا للتعويض

بشرط أن تكون رابطة السببية المباشرة ثابتة بطبيعة الحال بين إنهاء العقد قيود،  -

والخسارة التي لحقت بالمتعاقد، ومن المعروف أن القاضي الإداري يرفض تعويض 

 .الأضرار الغير منسوبة مباشرة إلى فترة تنفيذ العقد - - -المتعاقد عن 

                                                 
للبناني والسوري والعراقي والليبي : عبد المنعم فرج، ،نظرية العقد في قوانين البلاد العربية )القانون المصري وا 1

 .286، ص1974لبنان، –والكويتي والسوداني(، ب ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 
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من حق المتعاقد مع الإدارة في أن وذلك باعتبار بأن ،  ما فات المتعاقد من كسب  -

 .1عمله ورأس ماله يعوض عن ريحه الحلال من

غير أن مجلس الدولة الفرنسي خرج على مبدأ التعويض الكامل للمتعاقد في          

بعض الحالات فقد أهمل عنصر الكسب المختلف في بعض الأحوال، كما هو الشأن في 

إنهاء بعض العقود بسبب الحرب أو على أثر وفق حالة قيام الجهة الإدارية المتعاقدة ب

القتال. إذ اكتفى المجلس في هذه الحالة بالتعويض عن الأضرار الفعلية الناجمة عن 

فسخ العقد دون التفات إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يحققها المتعاقد فيما لو لم 

 .يقع الفسخ

لمتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملاء إذا كما أن مجلس الدولة الفرنسي لا يقضي بتعويض ا

كان قد شارك بخطئه في أحداث بعض الأضرار المترتبة على فعل الأمير، أو ساعد 

على تفاقم هذه الأضرار. إذ درج المجلس على استنزال القدر المناسب من التعويض 

 .2بسبب خطأ المتعاقد

ام فكثيرا ما يتفق الطرفان من المعروف أن التعويض الكلي ليس من النظام الع        

                                                 
 .287: عبد المنعم فرج، المرجع السابق، ص 1
الإسكندرية، : منصور محمد حسين، النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام(، ب ط، دار الجامعة الجديدة للنشر،  2

 .188، ص2016مصر، 
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 على عدم التعويض ثم زادت الأعباءعلى غيره، ويجب تطبيق العقد أذا كان ينص 

  1.الجديدة

 المبحث الثاني: نظرية الظروف الطارئة 

أنه إذا ما طرأت بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه  نظرية الظروف الطارئة مقتضى  

اختلال التوازن بين التزامات الطرفين اختلالا جسيما حوادث لم تكن متوقعة ترتب عليها 

أن يعدل في  يبحيث اصبح التزام أحدهما مرهقا يهدده بخسارة فادحة، فعنئذ يجوز للقاض

 شروط العقد خروجا على القواعد العامة التي تقرر بأن العقد شريعة المتعاقدين.

 المطلب الأول: مفهوم الظروف الطارئة 

ع ظرف وهي بالفتح مو الظروف مج أناللغوي لنظرية الظروف الطارئة  لمعنىا 

زمانا ومكانا وعليه فطرف الزمان  ةووعاء كل شيء اي ما يقع فيه الشيء وحيوي الوعاء

2هو من تقع فيه الظروف الطارئة وغريها من تصريف الدهر.
 

 .الهيئةوالذكاء وحسن العبارة وحسن  براعةال 

 الطارئة. اللغوي لكلمةلمعنى ا -

 ينفجأة هذا ويكون مع وتحدثمتوقعة  يرالطارئة مفردها طوارئ وهي إحداث غ 

 اين أتت. منيعرف  لاو  فجأة تحدث يالغريبة الت جميع الأحوالالظروف الطارئة هي 

                                                 
 .189: المرجع نفسه، ص 1
 .189: منصور محمد حسين، النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام(، المرجع السابق، ص 2
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 لتيا 1من ق م ج 107 لمادةنص ا فينظرية الظروف الطارئة  المشرععرف  

 ».نية بحسنعليه و  اشتمل لماتنفيذ العقد طبقا  يجب« تنص: 

ورد فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو  بما المتعاقديقتصر العقد على التزام  لاو  

 . الالتزامطبقة  بحسبمن مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة 

الوسع توقعها وترتب على  فييكون  لمعامة  ةاستثنائيحوادث  طرأتانه اذا  يرغ 

يهدده  بحيثصار مرهقا للمدين،  مستعجلايصبح  لمالتعاقدي، وان  التزامحدوثها تنفيذ 

 الالتزامان يرد  الطرفينفادحة جاز للقاضي طبقا للظروف وبعد مراعاة مصلحة  بخسارة

 كل اتفاق على خالف ذلك. باطلا، ويقع المعقول الحد مراهق الىلا

رية الظروف عرف نظ الجزائري  المشرعالنص السابقة الذكر نرى ان  خلالمن   

تنفيذ  تجعلاثناء ابرام العقد  الحدوثمتوقعة ير حوادث استثنائية عامة غ أنهاالطارئة 

2 فادحة. بخسارة تهدده بحيثمرهقا للمدين  الالتزام
 

مصر الظروف الطارئة  فيالعليا  الإداريةكمة لمحذات السياق فقد عرفت ا فيو  

 خلالبان تطرا  ينره الاداري الفقه والقضاء  فيتطبيق نظرية الظروف الطارئة  بقولها: إن

حوادث او ظروف طبيعية كانت او اقتصادية او من عمل جهة إدارية  الاداري تنفيذ العقد 

عند  المتعاقدحسبان  فيتكن لم او من عمل انسان اخر  المتعاقدة الإدارية الجهة يرغ

                                                 
 المتضمن قانون مدني جزائري. 2015المؤرخ في  10-15قانون رقم من  107: المادة  1
العمل غير -القانون المدني نظرية الالتزام مصادر الالتزام العقد: السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح  2

 .349، ص2004ب ط، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1القانون،ج،-الإثراء بلا سبب-المشروع
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معها اقتصاديات  تحتلفادحة ان تنزل به خسارة  أنهالك هلا دفعا ومن شيم ولاابرام العقد 

 الادارةجسميا ومؤدي تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها الزام جهة  اختلالالعقد 

احلقت به طوال  تيال الخسارةنصيب من  تحمل فيمعها  المتعاقد بمشاركة المتعاقدة

ي العام الذ المرفقواستدامة لسري  الاداري الظروف الطارئة وذلك ضمانا لتنفيذ العقد 

دون ان تكون له  المناسبداري على احلكم بالتعويض الا ويقتصر حكم القاضي يخدمه

1العقدية. الالتزاماتتعديل  فيالحق 
 

لقد ظهرت عدة اجتهادات فقهية لتعريف نظرية الظروف الطارئة وقد عرفها  

 داري ا: عبارة عن ظروف واحداث مل تكن متوقعة حدثت اثناء تنفيذ العقد الاأنهالبعض ب

تنفيذ العقد  تجعلن هذه الظروف ان أقلب اقتصاديات العقد وكان من ش ىوقد ادت ال

الناشئة عن ذلك تتجاوز  الخسارةتكون  بحيث المتعاقداناكثر عبئا واكثر كلفة مما قدره 

ان يطلب من  المتضرر المتعاقدن من حق إيتحملها اي متعاقد ف لتيالعادية ا الخسارة

2يتحملها فيعوض تعويضا جزئيا. تيال الخسارةهذه  فيخر مشاركته الطرف الا
 

أو حرب أو وباء أو  كالزلازلالعام النادر الوقوع  الحادثويف تعريف اخر هي  

 .سعار او نزول فاحش فيها الا فيارتفاع باهظ 

                                                 
 .350: المرجع نفسه، ص 1
 .351: السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص 2
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 توقعه أو التحرر منه . بالإمكانيكون  إلايطرأ على العقد وقت ابرامه او تنفيذه و 

مألوفة او غير طبيعية او واقعة  يرحالة عامة غ أنهااعيل عمر بماس الأستاذوعرفها 

وقت التعاقد ومل يكن في وسعهما ترتيب  المتعاقدينحسبان  في تكن لممادية عامة 

حدوثها بعد التعاقد ويترتب عليهما ان يكون تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث 

1يصبح مستحيلا. لميهدده بخسارة فادحة و ان 
 

 المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

نظريــة الظــروف الطارئــة، الوقــوف علــى  لمفهومالبيــان الســابق  لالــن مــن خـيمك 

ي لمالالتـوازن ا لإعادة الإدارةشــروط إعمــال مقتضاهــا، مــنً  حيـث وجـوب تدخـل جهـة 

إجمـال تلـك  ويمكنمعهـا مـن جـراء تلـك   الظـروف،  بالمتعاقدـه مـا ألـم ، نتيجالإداري للعقـد 

2الشـروط فيمـا يلـي:
 

أن يحـدث أثنـاء مـدة تنفيـذ العقـد ظـرف اسـتثنائي عـام، وهـذا الظـرف الطـارئ قـد يكـون -1

ا لـم يكـن بم ظرفـا اقتصاديـا، كتقلـب أسـعار صـرف العملـة عمـا كانـت عليـه وقـت التعاقـد

بما توقعـه، كمـا قـد يكـونً ظرفـا طبيعيـا، كفيضـان أو زلـزال أو غيـره،  المتعاقدمقـدور  في

 وربمايجعـل التنفيـذ أكثـر كلفـة ومشـقة، وقـد يكـون ظرفً  ـا سياسـيا، كنشـوبً  حـرب، بـل 

، إذ إنـه لـو المتعاقدة الجهةيكـون ذلـك الظـرف ناشـئا عـن فعـل جهـة إداريـة أخـرى غيـر 

                                                 
 .346، ص2007جسور لمنشر و التوزيع، الجزائر، ، 2ي، ط،: عمار بوضياف، المجير في القانون الإدار  1
 .347: عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
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 الأميرنطـاق إعمـال نظريـة عمـل  فيا ه، لكنـالمتعاقدة الإدارةكان مـرده   إلـى فعـل جهـة 

النظريـة الظـروف الطارئـة، شـريطة أن    ينتـج عـن أي ممـا سـبق مـن صـور لتلـك 

ة ومشــقة، ولكنــه ليــس الظـروف، إخـال جسـيم باقتصاديـات العقـد، فيصبـح تنفيـذه أكثـر كلفـ

 مــن نطــاق إعمــال نظريــة الظــروف الأمر، إذ إنــه حــال اســتحالة التنفيــذ، يخــرج مســتحيلا

1.الطارئـة، إلـى نطـاق إعمـال نظريـة القـوة القاهـرة
 

 الحوادثالعليـا بأنـه يشـترط لتطبيـق نظريـة  الإداريةكمـة لمحوعلـى هـذا الشـرط تؤكـد ا

 الطارئـة عـدة شـروط : 

حــوادث أو ظــروف اســتثنائية، طبيعيــة كانــت  الإداري تنفيــذ العقــد  لالأولهــا: أن تظهــر خ

 أو اقتصاديــة أو إداريــة، 

اوز تجبخســائر فادحــة  المتعاقدوثانيهــا: أن يكــون مــن شــأن هــذه الظــروف إصابــة 

احتمالهــا، علــى نحــو تختــل معــه اقتصاديــات » كــن جســيما..مـة التــى يالعاديـ الخسارة

 2.العقــد اختــلالا

 

 

 
 

                                                 
 .306ص. . 2012: علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، ، 1
 .307: علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص 2
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مجـال العقـود  فيتطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة  كمـا أكـدت كذلـك علـى أن        

لعقـد تلـك الظـروف، مـدة تنفيـذ ا لالوروابـط القانـون العـام، أمـر رهـن بـأن تطـرأ خـ الإدارية

وليـس بعدهـا كمـا أنـه فيمـا يخـص شـرط عـدم اسـتحالة  المدةل تلـك لاوأن يكـون ذلـك خـ

يكـون تنفيـذ  لانظريـة الظـروف الطارئـة أ لإعمالمـة بأنـه يشـترط لمحكالتنفيـذ، قضـت ا

، بحيـث المتعاقدانتنفيـذه أكثـر عبئـا وأثقـل كلفـة ممـا قـدره  تجعلا نم، وإ لامسـتحي الالتزام

1ديـن بخسـارة فادحـة أي مرهقـا للمديـنميهـددً  ال
 

الظـرف الطـارئ كذلـك أن يكـون مفاجئـا غيـر متوقـع وفـق السـير الطبيعـي  فييشـترط  -2

 كـن دفعـه.يم لا، أثنـاء إبـرام التعاقـد، كمـا للأمور

العليـا علـى أنـه يشـترط لتطبيـق نظريـة الظـروف  الإداريةكمـة لمحلـك تؤكـد اذ فيو  

، حـوادث أو ظـروف طبيعيـة أو اقتصاديـة الإداري مـدة تنفيـذ العقـد  لالالطارئـة أن تطـرأ خ

أو ظـروف مـن عمـل إنسـان آخـر، لـم يكـن  المتعاقدة الجهةمـن عمـل جهـة إداريـة غيـر 

 .لهـا دفعـا ولا يملكعنـد إبـرام العقـد توقعهـا،  المتعاقدفـى حسـبان 

 

 

                                                 
 2007عن تصرفاتها القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ،: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة  1
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قـد وقـع فـى أمـور متوقعـة  المتعاقدتطبـق إذا كان خطـأ  لاذلـك أن هـذه النظريـة  

1العاملــة. الادارة يللعمــل فــ المعتادللنظــام  للأمورقبـل تنفيـذ العقـد وفقـا للسـير الطبيعــي 
 

ا يجعـل تنفيـذه بمأن يترتـب علـى الظـرف الطـارئ إخـال جسـيم باقتصاديـات العقـد،  -3

مجموعهـا،  فييقتضيـه ذلـك مـن وجـوب النظـر إلـى مكونـات العقـد  بماأكثـر كلفـة وإرهاقـا، 

قـد أصابهـا خلـل جسـيم، أمـا إن كان هـذا  مجموعهـا ً  فيبحيـث تكـون اقتصاديـات العقـد 

قـد طـال عنصـرا مـن عناصـر العقـد أو بنـدا مـن بنـوده دون غيـره مـع بقـاء غيرهـا  الخلل

النهايـة أن اقتصاديـات العقـد مـا زالـت  في، بحيـث يبقـى الخللمـن البنـود لـم تصـب بذلـك 

مقتضـى نظريـة الظـروف الطارئـة، إذ إنـه  لإعمالا مجـال هنـ لا عادلـةً  ومتوازنـة، فإنـه

مجموعهـا كوحـدة واحـدة، يكمـل بعضهـا  فييجـب النظـر دومـا إلـى اقتصاديـاتً  العقـد 

2.بعضـا
 

نظريـة الظـروف  العليـا بـأن الاداريةكمـة المحفيمـا يخـص هـذا الشـرط، قضـت  

حـوادث وظـروف طبيعيـة  الإداري مـدة تنفيـذ العقـد  لالالطارئـة، مقتضاهـا آن يطـرأ خ

لـك جسـيما، شـريطة أن يتـمً  يم لاعنـد التعاقـد و  الحسبان فيكانـت أو اقتصاديـة لـم تكـن 

لالا دفعـا، ومـن شـأنها أن تنـزل خسـائر فادحـة تخـل باقتصاديـات العقـد إخ المتعاقدمعهـا 

3ذا كامـلا.تنفيـ الإداري تنفيـذ العقـد في 
 

                                                 
 .150: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 1
 .168، ص1994: رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 2
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مـا نوهـت احملكمـة علـى الضوابـط الواجـب مراعاتهـا عنـد تقديـر التعويـض عـن تلـك  

العقـد بسـبب الظـرف  في الحادثـل لاختلااالظـروف، مشـترطة أنـه فـى تقديـر مـدى 

ــل اقتصادياتــه، ومنهــا كام المؤثرة فيبجميـع عناصـره  الاعتبار في الأخذالطـارئ، يتعـن 

قيمــة العقــد ومدتــه، فيفحــص فــى مجموعــه كوحــدة واحــدة دون الوقــوف علــى أحــد 

 المتعاقدمـا يجـزئ ويعـوض  الأخرى العناصـر  فيأسـاس ذلـك : أنـه قـد يكـون  -عناصـره 

، ومـؤدى ذلـك أن التعويـض الـذي تلتـزم بـه جهـة الخاسرةعـن العنصـر أو العناصـرً  

 في المألوفةالعاديـة  الخسارةيسـتهدف تغطيـة الربـح الضائـع أيـا كان مقـداره، أو  لا، لإدارةا

مـن خسـارة محققـة وفادحـة،  لجزء المتعاقدة الادارية الجهةـل تحما أساسـه نمالتعامـل، وإ

 يطرفيـه، ف، بغـرض إعـادة التـوازن املالـي للعقـد بـن الجسيمة الخسارةمعنـى  فيتنـدرج 

1العامـة. المصلحةسـبيل 
 

 في الإدارةمع  المتعاقدنظريـة الظـروف الطارئـة كذلـك، اسـتمرار  لإعماليشـترط - 

تنفيـذ التزاماته التعاقدية، علـى الرغـم ممـا تكبـده بسـبب تلـك الظـروف مـن مزيـد إرهـاق أو 

 الإدارةالرجـوع علـى جهـة  في -ذات الوقـت    يف–كلفـة ومشـقة، مـع احتفاظـه بحقـه 

 بالتعويـض عمـا حلـق مـن مضـار ، رضـاءً  كان ذلـك أو قضـاء. المتعاقدة

                                                 
، 2000دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، 1طفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، ج،: مص 1
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العليــا أنــه ليــس مــؤدى تطبيــق نظريــة  الاداريةكمــة المحهــذا الصــدد تقــرر  فيو  

عـن تنفيـذ التزاماتـه الـواردة فـورا  المتعاقد يمتنعالظــروف الطارئــة بعــد توافــرً  شـروطها، أن 

نصيـب  تحمل في لمشاركتهمعـه  المتعاقدة الإدارةأن يدعـو  المتعاقدبالعقـد، ولكـن علـى 

ظـل الظـروف الطارئـة، فـإذا رفضـت،  فيالتـي حاقـت بـه نتيجـة تنفيـذ العقـد  الخسارةمـن 

 ذلـك أن تطبيـق نظريـة  ً المناسبض بالتعويـ الإدارة إلزامكان عليـه أن يلجـأ إلـى القضـاء 

 . المتعاقدفـإذا لـم يقـم  كاملاالظـروف الطارئـة، يفتـرض بـداءة أن يتـم تنفيـذ العقـد تنفيـذً  

1بتنفيـذ التزاماتـه التعاقديـة كاملـة، فليـس ثمـة محـل لطلـب التعويـض.
 

إليهـا، وجـوب إعـادة  الإشارةالظـروف الطارئـة بشـروطها سـالف  تحققيترتـب علـى  

معهـا عـن  المتعاقدبتعويـض  الإدارة، مـن خـال قيـام جهـة الإداري ي للعقـد لمالالتـوازن ا

وفقـا   ً –هـذا التعويـض  وغايـة تلـك الظـروف،  تحققالتـي حلقتـه مـن جـراء  المضار

بـه  المنوط الخدمةتأديـة في العـام  المرفقهـو اسـتمرار  -العليـا الاداريةكمـة لمحملـا تقـرره ا

2ن.يأداؤهـا للمواطنـ .
 

مـع  المتعاقدبتعويـض  المتعلقةعـددا مـن الضوابـط  الإداري لقـد أقـر الفقـه والقضـاء  

الظـروف الطارئة وسـواء  تحققحـال  الإداري بغيـة إعـادة التـوازن املالـي  للعقـد  الإدارة

                                                 
 .328: مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص 1
: رشيد عبد الحميد، حمدي بدر الدين، العدالة العقدية بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، جملة القانون  2
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ـض بصـورة توافقيـة، أو مت إلزامهـا بـه عـن طريـق القضـاء، بـأداء التعوي الادارةقامـت 

1وتتمثـل تلـك الضوابـط فيمـا يلـي:
 

ــة لملحقالفعليــة أو ا الخسائرأن التعويــض يكــون تعويضــا جزئيــا ينصــب علــى  -1

 .الادارةمــع  بالمتعاقدالتــي حاقــت 

بالتعويــض اســتنادا إلــى ربــح فاتــه أو  البةالمط الادارةيجــوز للمتعاقــد مــع  لاأنــه  -2

التـي كان يرجوهـا، ذلـك أن التعويـض الـذى  المكاسبقيمــةً   فيبســبب نقــص 

يسـتهدف تغطيـة الربـح الضائـع أيـا كان مقــداره، أو  ، لاالإدارةتلتـزم بـه جهـة 

 التعامــل في المألوفةالعاديــة  الخسارة

العقـد بسـبب الظـرف الطـارئ،  في الحادث الاختلالأنـه يجـب فـى تقديـر مـدى  -3

، ومنهـا كامـل قيمـة العقـد اقتصاداته في المؤثرةبجميـع عناصـره  الاعتبار في الأخذ

ومدتـه، فيفحـص فـى مجموعـه كوحـدة واحـدة دون الوقـوف علـى أحـد عناصـره، 

عـن  المتعاقدمـا يجـزئ و يعـوض  الأخرى العناصـر  فيأسـاس ذلـك أنـه قـد يكـون 

2.الخاسرةالعنصـر أو العناصـر 
 

إعـادة  المستهدفالتعويـض  فيوعلـى هـذه الضوابـط السـابقة الواجـب مراعاتهـا  -4

 الإدارية الملكمةنتيجـة الظـروف الطارئـة، أكـدت  الإداري التـوازن املالـي للعقـد 
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جســيما، تها مـع جهـ بالمتعاقدأن الظـروف الطارئـة، أن تنـزل العليـا علـى أنـه مـن شـ

خســائر فادحــة تختــل معهــا  الإدارةفــإذا مــا توافــرت شــروط هــذه الظــروف، 

 المتعاقد بمشاركة المتعاقدة الإدارةالتزمـت جهـة متى   ً اختلالااقتصاديــات العقــد 

نصيـب مـن خسـائره، ضمانـا لتنفيـذ العقـد علـى الوجــه الــذي يكفــل  تحمل فيمعهـا 

1.العامــة بانتظــام واضطــراد المرافقحســن ســير 
 

، التـي هـي قـوام القانـون المجردةفنظريــة الظــروف الطارئــة تقــوم علــى فكــرة العدالـة  

هـو كفالـة حسـن  الإدارية الجهةة، فرائـد العامـ المصلحة تحقيق، كمـا أن هدفهـا الإداري 

وسـرعة  المطلوبة والخدمات الأعمالالعامـة باسـتمرار وانتظـام، وحسـن أداء  المرافقسـير 

العامـة، ذلـك  المصلحةسـبيل  في المعاونةهـو  الإدارةمـع  المتعاقد، كمـا أن هـدف إنجازها

 انالطرفربـح أو أجـر عـادل، وهـذا يقتضـي مـن بـأن يـؤدي التزامـه بأمانـة وكفايـة، لقـاء 

للتغلـب علـى مـا يعتـرض تنفيـذ العقـد مـن صعوبـات ومـا يصادفـه مـن  والمشاركةالتسـاند 

 فيمشـاركته  الآخرأن يطلـب مـن الطـرف  المضار المتعاقدعقبـات، ويكـون مـن حـق 

يشـمل  لاـا، وهـذا التعويـض يتعويضـا جزئ، فيعوضـه عنهـا تحملهاالتـي  الخسارةهـذهً  

ديـن ليـس لـه لم، فـإن االمتعاقدالتـي تعـن  الأضرارجـزءا مـن  لايغطـي إ لاكلهـا، و  الخسارة

أن يطالـب بالتعويـض بدعـوى أن أرباحـه قـد نقصـت، أو لفـوات كسـب ضـاع عليـه، كمـا 
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ـن ثـم يجـب لتقديـر انقـاب اقتصاديـات واضحـة متميـزة، وم الخسارةأنـه يجـب أن تكـون 

 فيجميــع عناصــر العقــد التــي تؤثــر  الحساب فيالعقــد واعتبارهــا قائمــة، أن يدخــل 

أن ينظـر إلـى  لامجموعـه،  فيذلـك وحـدة واحـدة ويفحـص  في، واعتبــار العقــد هاقتصاديات

جميـعً  العناصـر التـي يتألـف منهـا، إذ قـد  بمراعاةأحـد عناصـره فقـط، بـل يكـون ذلـك 

التـي أدت إلـى  الأخرى ـا ومعوضـا عـن العناصـر ييكـون بعـض هـذه العناصـر مجز 

1»الخسارة
 

إعـادة التـوازن  المستهدفشـأن تقديـر التعويـض في  المقررةأن تلـك الضوابـط  -5

نتيجــة الظــروف الطارئــة، هــي مبــادئ محــل نظــر، فيمــا  الإداري املالــي للعقــد 

مجـرد  فيتقــرره مــن تعويــض جزئــي، أو فيمــا تقـرره مـن حصـر التعويـض 

عـن التعويـض عـن كسـب أو ربـح فاتـه،ً  إذ  المتعاقد، وعـدم جـواز مطالبـة الخسارة

التـي مـا فتـئ القضـاء  المجردةئ العدالـة الواقـع تتعـارض ومبـاد في المبادئإن تلـك 

 يرددهـا،  الإداري 

عـن  لاعـن آثـار تلـك الظـروف، وذلـك فض المتعاقدبوصفهـا سـنداً  لتعويـض  -6

بعـض  تحقيق ي للمتعاقـد، ف ً المشروعةكذلـك مـع التوقعـات  المبادئتعـارض تلـك 

هـو مـا سـنلقي عليـه مزيـدا مـن ، و الإدارةمـن وراء تعاقـده مـع  والمكاسب الأرباح
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التـوازن املالـي  لإعادةالقانونـي  الأساسالتالـي عـن  الحديثمعـرض  فيالبيـان 

1المشروع.ضـوء مبـدأ التوقـع  في الإداري للعقـد 
 

فالأصل أنه لا يجوز أن يكون التزام الجهة الإدارية بموجب العقد، قيدا على       

تهدف دائما إلى تحقيق الصالح العام. فعندها تستعمل الإدارة تصرفاتها كسلطة عامة 

صلاحياتها التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد معها فإنها تصبح مسؤولية في 

 .2التعويض عليه استنادا إلى نظرية عمل الأمير

 

 فتطبيق نظرية عمل الأمير يشترط أن يكون الإجراء الذي اتخذته الإدارة المتعاقدة      

وأضر بالمتعاقد معها إجراء مشروع اتخذته في إطار اختصاصها فإذا ثبت أن هذا 

الإجراء ينطوي على خطاً وقعت فيه الإدارة فلا تطبق نظرية عمل الأمير، بل تنعقد 

 مسؤولية الإدارة

 .3على أساس هذا الخطأ حيال المتعاقد معها

 عدم توقع الفعل للمتعاقد ثانيا:

                                                 
 .131: قصاصي عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
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يشترط لتطبيق نظرية عمل الأمير أن تكون الإجراءات الصادرة عن الجهة        

متوقعة، وبالتالي إذا توقع المتعاقد مع الإدارة هذا الإجراء الضار أو كان  الإدارية غير 

من المفروض منطقيا أن يتوقعه، فلا يجوز له المطالبة بالتعويض، حتى ولو خلا العقد 

بيق نظرية عمل الأمير فشرط عدم التوقع لا ينصرف إلى من كيفية مواجهته فلا يمكن تط

أصل الحق في التعديل، فهذا التعديل متوقع من الإدارة دائما ولكن عدم التوقع هو في 

حدود هذا التعديل ومداه، أي أن العقد إذا نظم حدود ومدى التعديل فلا يتصور تطبيق 

 .1النظرية

ومعيار عدم التوقع هو معيار موضوعي وفقا الرجل العادي في ذات الظروف فلا        

يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع الظرف الجديد لو وجد في ذات ظروف 

المتعاقد وبصرف النظر عن توقع المتعاقد ذاته وما وقر في ذهنه من توقع بمعياره 

يام المتعاقد يبذل الجهد الذي يبذله الشخصي، ويقع على قاضي الموضوع أن يتين مدى ق

 .الرجل العادي الحريص . في ذات المجال 

. في توقع مثل هذه الظروف، فإذا كان بإمكانه توقع صدور الإجراء إلا إنه لم       

 . 2يبذل الجهد الكافي و اللازم لذلك ينتفي مناط تطبيق النظرية

                                                 
 .57: المرجع نفسه، ص 1
: بوكماش محمد، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في  2
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صراحة، ولم ينفق الطرفان عليه عند فإذا لم يكن العقد بنص على التعويض           

حدوث ما يوجه تولى القضاء هذه المهمة ويدخل في تقديره هذا التعويض جملة الخسائر 

الفعلية التي تكون قد أصابت المتعاقد وكذلك كل النفقات التي يكون قد صرفها دون أن 

تب على يعوض عنها، كما يراعي ما فاته من كسب متوقع وفقا لنصوص العقد، كأن يتر 

الإجراء الجديد إنهاء العقد قبل ميعاده المحدد، وفي هذه الحالة يتميز بطابع الشامل عن 

وعلى  التعويض الناشئ عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث لا تشمل كلا العنصرين

سبيل استعمالها حقها في التعديل بهدف حسن سير المرفق وتنظيمه أو كان خارج نطاق 

ك لا ينطبق على حالة المدعيين، إذ إن رفع سعر الأرز الذي يدخل العقد، إذ إن ذل

ضمن الموارد الموردة لم يكن بقرار صدر من جهة الإدارة المتعاقدة، ومن ثم لا تطبق 

نظرية عمل الأمير المذكورة على المنازعة المعروضة، وبذلك لا يحق للمدعيين المطالبة 

 1.بتعويضهما 

 ة فعل الأمير يحق للمتعاقد مع الإدارة أن يحصل علىإذا توافرت شروط نظري     

التعويض الموازي للضرر اللاحق به نتيجة فعل الإدارة بما يعيد التوازن المالي للعقد وهذا 

التعويض يجب أن يكون تعويضا كاملا يغطي جميع الأضرار اللاحقة بالمتعاقد"، وتشمل 

 . 2الفائتالأضرار الخسائر اللاحقة بالمتعاقد والربح 
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من طرف الإدارة العامة على نحو غير مخالف   act juridiqueتصرف أو عمل قانوني

للنظام القائم والسائد في الدولة، أي أن يكون فعل الأمير الإدارة السلطة مشروعا، أي 

مطابقا للنظام القانوني السائد بالدولة المتكون من مختلف مصادر المشروعية المكتوبة 

 .مكتوبةمنها وغير ال

أما إذا كان فعل الأمير غير مشروع  قرارات غير مشروعة ، من حيث مخالفته          

للتشريع أو إخلاله بالالتزامات التعاقدية، فإن الأمر يقتضي إعمال نظريات وقواعد أخرى 

يحب أن يكون الإجراء  ثانيا: وجود ضرر للمتعاقد.لترتيب المسؤولية على أساس الخطأ

السلطة الإدارية المتعاقدة )فعل الأمير( قد سبب ضررا فعليا للمتعاقد معها  الذي أصدرته

ولا يشترط جسامة معنية لهذا الضرر سواء أكان هذا الضرر جسيما أو يسيرا أو فعليا أو 

 1هذا الضرر نقص في الأرباح أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري".

ويشترط في هذا الضرر شروط معينة حتى يتم التعويض عنه، حيث يرى بعض          

الفقهاء في تحديدهم أساس مطالبة التعويض في تجسيد الضرر وعلاقته بهذا الإجراء بأن 

المسؤولية في هذه العلاقة التعاقدية علاقة )مسؤولية على أساس المخاطر( فعلي المتعاقد 

لتالي في مقابل برى الفقيه لو أن المسؤولية كانت الإدارة أن يتجنب هذا الضرر وبا

تعاقدية لكفى أن يثبت المتعاقد مع الإدارة أنها أخلت بأحد التزاماتها حتى تقدر حقه في 
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التعويض، ولكن مادامت مسؤولية الإدارة هنا لا تؤسس على الخطأ، إنما الإجراءات التي 

ديل، وفي إصدار قرارات تنظيمية تتخذها بهذا الصدد نتيجة لممارسة سلطتها في التع

عامة قد تؤثر في العقد وهي في كلا الحالتين سلطة مشروعة، فينبغي حتى يتقرر حق 

وعلى أساس هذه الآراء  .المتعاقد مع الإدارة في التعويض أن يثبت أنه لحق به ضرر

  : وهي كتالي السابقة الذكر للفقهاء، يمكن القول بوجود شروطا للتعويض

بشرط أن تكون رابطة السببية المباشرة ثابتة بطبيعة الحال بين إنهاء العقد قيود،  -

والخسارة التي لحقت بالمتعاقد، ومن المعروف أن القاضي الإداري يرفض تعويض 

 .الأضرار الغير منسوبة مباشرة إلى فترة تنفيذ العقد - - -المتعاقد عن 

من حق المتعاقد مع الإدارة في أن وذلك باعتبار بأن ،  ما فات المتعاقد من كسب  -

 .1عمله ورأس ماله يعوض عن ريحه الحلال من

غير أن مجلس الدولة الفرنسي خرج على مبدأ التعويض الكامل للمتعاقد في          

بعض الحالات فقد أهمل عنصر الكسب المختلف في بعض الأحوال، كما هو الشأن في 

إنهاء بعض العقود بسبب الحرب أو على أثر وفق حالة قيام الجهة الإدارية المتعاقدة ب

القتال. إذ اكتفى المجلس في هذه الحالة بالتعويض عن الأضرار الفعلية الناجمة عن 

فسخ العقد دون التفات إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يحققها المتعاقد فيما لو لم 

 .يقع الفسخ
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لمتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملاء إذا كما أن مجلس الدولة الفرنسي لا يقضي بتعويض ا

كان قد شارك بخطئه في أحداث بعض الأضرار المترتبة على فعل الأمير، أو ساعد 

على تفاقم هذه الأضرار. إذ درج المجلس على استنزال القدر المناسب من التعويض 

 .1بسبب خطأ المتعاقد

ام فكثيرا ما يتفق الطرفان من المعروف أن التعويض الكلي ليس من النظام الع        

 على عدم التعويض ثم زادت الأعباءعلى غيره، ويجب تطبيق العقد أذا كان ينص 

  2.الجديدة

 المبحث الثاني: نظرية الظروف الطارئة 

أنه إذا ما طرأت بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه  نظرية الظروف الطارئة مقتضى  

اختلال التوازن بين التزامات الطرفين اختلالا جسيما حوادث لم تكن متوقعة ترتب عليها 

أن يعدل في  يبحيث اصبح التزام أحدهما مرهقا يهدده بخسارة فادحة، فعنئذ يجوز للقاض

 شروط العقد خروجا على القواعد العامة التي تقرر بأن العقد شريعة المتعاقدين.

 المطلب الأول: مفهوم الظروف الطارئة 
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ع ظرف وهي بالفتح مو الظروف مج أناللغوي لنظرية الظروف الطارئة  لمعنىا 

زمانا ومكانا وعليه فطرف الزمان  ةووعاء كل شيء اي ما يقع فيه الشيء وحيوي الوعاء

1هو من تقع فيه الظروف الطارئة وغريها من تصريف الدهر.
 

 .الهيئةوالذكاء وحسن العبارة وحسن  براعةال 

 الطارئة. اللغوي لكلمةلمعنى ا -

 ينفجأة هذا ويكون مع وتحدثمتوقعة  يرالطارئة مفردها طوارئ وهي إحداث غ 

 اين أتت. منيعرف  لاو  فجأة تحدث يالغريبة الت جميع الأحوالالظروف الطارئة هي 

 لتيا 2من ق م ج 107 لمادةنص ا فينظرية الظروف الطارئة  المشرععرف  

 ».نية بحسنعليه و  اشتمل لماتنفيذ العقد طبقا  يجب« تنص: 

ورد فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو  بما المتعاقديقتصر العقد على التزام  لاو  

 . الالتزامطبقة  بحسبمن مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة 

الوسع توقعها وترتب على  فييكون  لمعامة  ةاستثنائيحوادث  طرأتانه اذا  يرغ 

يهدده  بحيثصار مرهقا للمدين،  مستعجلايصبح  لمالتعاقدي، وان  التزامحدوثها تنفيذ 

 الالتزامان يرد  الطرفينفادحة جاز للقاضي طبقا للظروف وبعد مراعاة مصلحة  بخسارة

 كل اتفاق على خالف ذلك. باطلا، ويقع المعقول الحد مراهق الىلا

                                                 
 .189: منصور محمد حسين، النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام(، المرجع السابق، ص 1
 المتضمن قانون مدني جزائري. 2015المؤرخ في  10-15قانون رقم من  107: المادة  2
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رية الظروف عرف نظ الجزائري  المشرعالنص السابقة الذكر نرى ان  خلالمن   

تنفيذ  تجعلاثناء ابرام العقد  الحدوثمتوقعة ير حوادث استثنائية عامة غ أنهاالطارئة 

1 فادحة. بخسارة تهدده بحيثمرهقا للمدين  الالتزام
 

مصر الظروف الطارئة  فيالعليا  الإداريةكمة لمحذات السياق فقد عرفت ا فيو  

 خلالبان تطرا  ينره الاداري الفقه والقضاء  فيتطبيق نظرية الظروف الطارئة  بقولها: إن

حوادث او ظروف طبيعية كانت او اقتصادية او من عمل جهة إدارية  الاداري تنفيذ العقد 

عند  المتعاقدحسبان  فيتكن لم او من عمل انسان اخر  المتعاقدة الإدارية الجهة يرغ

معها اقتصاديات  تحتلفادحة ان تنزل به خسارة  أنهالك هلا دفعا ومن شيم ولاابرام العقد 

 الادارةجسميا ومؤدي تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها الزام جهة  اختلالالعقد 

احلقت به طوال  تيال الخسارةنصيب من  تحمل فيمعها  المتعاقد بمشاركة المتعاقدة

ي العام الذ المرفقواستدامة لسري  الاداري الظروف الطارئة وذلك ضمانا لتنفيذ العقد 

دون ان تكون له  المناسبداري على احلكم بالتعويض الا ويقتصر حكم القاضي يخدمه

2العقدية. الالتزاماتتعديل  فيالحق 
 

لقد ظهرت عدة اجتهادات فقهية لتعريف نظرية الظروف الطارئة وقد عرفها  

 داري ا: عبارة عن ظروف واحداث مل تكن متوقعة حدثت اثناء تنفيذ العقد الاأنهالبعض ب

                                                 
العمل غير -المدني نظرية الالتزام مصادر الالتزام العقد: السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون  1

 .349، ص2004ب ط، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1القانون،ج،-الإثراء بلا سبب-المشروع
 .350: المرجع نفسه، ص 2
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تنفيذ العقد  تجعلن هذه الظروف ان أقلب اقتصاديات العقد وكان من ش ىوقد ادت ال

الناشئة عن ذلك تتجاوز  الخسارةتكون  بحيث المتعاقداناكثر عبئا واكثر كلفة مما قدره 

ان يطلب من  المتضرر المتعاقدن من حق إيتحملها اي متعاقد ف لتيالعادية ا الخسارة

1يتحملها فيعوض تعويضا جزئيا. تيال الخسارةهذه  فيخر مشاركته الطرف الا
 

أو حرب أو وباء أو  كالزلازلالعام النادر الوقوع  الحادثويف تعريف اخر هي  

 .سعار او نزول فاحش فيها الا فيارتفاع باهظ 

 توقعه أو التحرر منه . بالإمكانيكون  إلايطرأ على العقد وقت ابرامه او تنفيذه و 

مألوفة او غير طبيعية او واقعة  يرحالة عامة غ أنهااعيل عمر بماس الأستاذوعرفها 

وقت التعاقد ومل يكن في وسعهما ترتيب  المتعاقدينحسبان  في تكن لممادية عامة 

حدوثها بعد التعاقد ويترتب عليهما ان يكون تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث 

2يصبح مستحيلا. لميهدده بخسارة فادحة و ان 
 

 المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

نظريــة الظــروف الطارئــة، الوقــوف علــى  لمفهومالبيــان الســابق  لالــن مــن خـيمك 

ي لمالالتـوازن ا لإعادة الإدارةشــروط إعمــال مقتضاهــا، مــنً  حيـث وجـوب تدخـل جهـة 

                                                 
 .351: السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص 1
 .346، ص2007سور لمنشر و التوزيع، الجزائر، ،ج 2: عمار بوضياف، المجير في القانون الإداري، ط، 2
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إجمـال تلـك  ويمكنمعهـا مـن جـراء تلـك   الظـروف،  بالمتعاقد، نتيجـه مـا ألـم الإداري للعقـد 

1الشـروط فيمـا يلـي:
 

أن يحـدث أثنـاء مـدة تنفيـذ العقـد ظـرف اسـتثنائي عـام، وهـذا الظـرف الطـارئ قـد يكـون -1

ا لـم يكـن بمتعاقـد ظرفـا اقتصاديـا، كتقلـب أسـعار صـرف العملـة عمـا كانـت عليـه وقـت ال

بما توقعـه، كمـا قـد يكـونً ظرفـا طبيعيـا، كفيضـان أو زلـزال أو غيـره،  المتعاقدمقـدور  في

 وربمايجعـل التنفيـذ أكثـر كلفـة ومشـقة، وقـد يكـون ظرفً  ـا سياسـيا، كنشـوبً  حـرب، بـل 

، إذ إنـه لـو المتعاقدة الجهة يكـون ذلـك الظـرف ناشـئا عـن فعـل جهـة إداريـة أخـرى غيـر

 الأميرنطـاق إعمـال نظريـة عمـل  فيا ه، لكنـالمتعاقدة الإدارةكان مـرده   إلـى فعـل جهـة 

النظريـة الظـروف الطارئـة، شـريطة أن    ينتـج عـن أي ممـا سـبق مـن صـور لتلـك 

ر كلفـة ومشــقة، ولكنــه ليــس الظـروف، إخـال جسـيم باقتصاديـات العقـد، فيصبـح تنفيـذه أكثـ

 مــن نطــاق إعمــال نظريــة الظــروف الأمر، إذ إنــه حــال اســتحالة التنفيــذ، يخــرج مســتحيلا

2.الطارئـة، إلـى نطـاق إعمـال نظريـة القـوة القاهـرة
 

 الحوادثالعليـا بأنـه يشـترط لتطبيـق نظريـة  الإداريةكمـة لمحوعلـى هـذا الشـرط تؤكـد ا

 الطارئـة عـدة شـروط : 

                                                 
 .347: عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 1
 .306ص. . 2012: علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، ، 2
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حــوادث أو ظــروف اســتثنائية، طبيعيــة كانــت  الإداري تنفيــذ العقــد  لالأولهــا: أن تظهــر خ

 أو اقتصاديــة أو إداريــة، 

اوز تجخســائر فادحــة ب المتعاقدوثانيهــا: أن يكــون مــن شــأن هــذه الظــروف إصابــة 

احتمالهــا، علــى نحــو تختــل معــه اقتصاديــات » كــن جســيما..مالعاديــة التــى ي الخسارة

 1.العقــد اختــلالا

 

 

 
 

مجـال العقـود  فيتطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة  كمـا أكـدت كذلـك علـى أن        

مـدة تنفيـذ العقـد تلـك الظـروف،  لالر رهـن بـأن تطـرأ خـوروابـط القانـون العـام، أمـ الإدارية

وليـس بعدهـا كمـا أنـه فيمـا يخـص شـرط عـدم اسـتحالة  المدةل تلـك لاوأن يكـون ذلـك خـ

يكـون تنفيـذ  لانظريـة الظـروف الطارئـة أ لإعمالمـة بأنـه يشـترط لمحكالتنفيـذ، قضـت ا

، بحيـث المتعاقدانتنفيـذه أكثـر عبئـا وأثقـل كلفـة ممـا قـدره  لتجعا نم، وإ لامسـتحي الالتزام

2ديـن بخسـارة فادحـة أي مرهقـا للمديـنميهـددً  ال
 

                                                 
 .307: علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص 1
 2007تصرفاتها القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ،: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن  2
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الظـرف الطـارئ كذلـك أن يكـون مفاجئـا غيـر متوقـع وفـق السـير الطبيعـي  فييشـترط  -2

 كـن دفعـه.يم لا، أثنـاء إبـرام التعاقـد، كمـا للأمور

العليـا علـى أنـه يشـترط لتطبيـق نظريـة الظـروف  الإداريةكمـة لمحذلـك تؤكـد ا فيو  

، حـوادث أو ظـروف طبيعيـة أو اقتصاديـة الإداري مـدة تنفيـذ العقـد  لالالطارئـة أن تطـرأ خ

أو ظـروف مـن عمـل إنسـان آخـر، لـم يكـن  المتعاقدة الجهةمـن عمـل جهـة إداريـة غيـر 

 .لهـا دفعـا ولا يملكعنـد إبـرام العقـد توقعهـا،  المتعاقدبان فـى حسـ

 

 

قـد وقـع فـى أمـور متوقعـة  المتعاقدتطبـق إذا كان خطـأ  لاذلـك أن هـذه النظريـة  

1العاملــة. الادارة يللعمــل فــ المعتادللنظــام  للأمورقبـل تنفيـذ العقـد وفقـا للسـير الطبيعــي 
 

ا يجعـل تنفيـذه بمأن يترتـب علـى الظـرف الطـارئ إخـال جسـيم باقتصاديـات العقـد،  -3

مجموعهـا،  فييقتضيـه ذلـك مـن وجـوب النظـر إلـى مكونـات العقـد  بماأكثـر كلفـة وإرهاقـا، 

مجموعهـاً  قـد أصابهـا خلـل جسـيم، أمـا إن كان هـذا  فيبحيـث تكـون اقتصاديـات العقـد 

قـد طـال عنصـرا مـن عناصـر العقـد أو بنـدا مـن بنـوده دون غيـره مـع بقـاء غيرهـا  الخلل

النهايـة أن اقتصاديـات العقـد مـا زالـت  في، بحيـث يبقـى الخللمـن البنـود لـم تصـب بذلـك 

ذ إنـه مقتضـى نظريـة الظـروف الطارئـة، إ لإعمالمجـال هنـا  لا عادلـةً  ومتوازنـة، فإنـه

                                                 
 .150: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 1
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مجموعهـا كوحـدة واحـدة، يكمـل بعضهـا  فييجـب النظـر دومـا إلـى اقتصاديـاتً  العقـد 

1.بعضـا
 

نظريـة الظـروف  العليـا بـأن الاداريةكمـة المحفيمـا يخـص هـذا الشـرط، قضـت  

حـوادث وظـروف طبيعيـة  الإداري مـدة تنفيـذ العقـد  لالالطارئـة، مقتضاهـا آن يطـرأ خ

لـك جسـيما، شـريطة أن يتـمً  يم لاعنـد التعاقـد و  الحسبان فيكانـت أو اقتصاديـة لـم تكـن 

لالا دفعـا، ومـن شـأنها أن تنـزل خسـائر فادحـة تخـل باقتصاديـات العقـد إخ المتعاقدمعهـا 

2تنفيـذا كامـلا. الإداري تنفيـذ العقـد في 
 

جـب مراعاتهـا عنـد تقديـر التعويـض عـن تلـك مـا نوهـت احملكمـة علـى الضوابـط الوا 

العقـد بسـبب الظـرف  في الحادثـل لاختلااالظـروف، مشـترطة أنـه فـى تقديـر مـدى 

اقتصادياتــه، ومنهــا كامــل  المؤثرة فيبجميـع عناصـره  الاعتبار في الأخذالطـارئ، يتعـن 

قيمــة العقــد ومدتــه، فيفحــص فــى مجموعــه كوحــدة واحــدة دون الوقــوف علــى أحــد 

 المتعاقدمـا يجـزئ ويعـوض  الأخرى العناصـر  فيأسـاس ذلـك : أنـه قـد يكـون  -عناصـره 

ـض الـذي تلتـزم بـه جهـة ، ومـؤدى ذلـك أن التعويالخاسرةعـن العنصـر أو العناصـرً  

 في المألوفةالعاديـة  الخسارةيسـتهدف تغطيـة الربـح الضائـع أيـا كان مقـداره، أو  لا، الإدارة

مـن خسـارة محققـة وفادحـة،  لجزء المتعاقدة الادارية الجهةـل تحما أساسـه نمالتعامـل، وإ

                                                 
 .168، ص1994: رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 1
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 ضوابط العقدية خلال مرحلة تنفيذ العقد:                                    الفصل الأول
 

44 

 

 ين املالـي للعقـد بـن طرفيـه، ف، بغـرض إعـادة التـواز الجسيمة الخسارةمعنـى  فيتنـدرج 

1العامـة. المصلحةسـبيل 
 

 في الإدارةمع  المتعاقدنظريـة الظـروف الطارئـة كذلـك، اسـتمرار  لإعماليشـترط - 

تنفيـذ التزاماته التعاقدية، علـى الرغـم ممـا تكبـده بسـبب تلـك الظـروف مـن مزيـد إرهـاق أو 

 الإدارةالرجـوع علـى جهـة  في -ذات الوقـت    يف–ـه كلفـة ومشـقة، مـع احتفاظـه بحق

 بالتعويـض عمـا حلـق مـن مضـار ، رضـاءً  كان ذلـك أو قضـاء. المتعاقدة

العليــا أنــه ليــس مــؤدى تطبيــق نظريــة  الاداريةكمــة المحهــذا الصــدد تقــرر  فيو  

فـورا عـن تنفيـذ التزاماتـه الـواردة  المتعاقد يمتنعالظــروف الطارئــة بعــد توافــرً  شـروطها، أن 

نصيـب  تحمل في لمشاركتهمعـه  المتعاقدة الإدارةأن يدعـو  المتعاقدبالعقـد، ولكـن علـى 

ظـل الظـروف الطارئـة، فـإذا رفضـت،  فيالتـي حاقـت بـه نتيجـة تنفيـذ العقـد  الخسارةمـن 

 ذلـك أن تطبيـق نظريـة  ً المناسببالتعويـض  الإدارة إلزامكان عليـه أن يلجـأ إلـى القضـاء 

 . المتعاقدفـإذا لـم يقـم  كاملاالظـروف الطارئـة، يفتـرض بـداءة أن يتـم تنفيـذ العقـد تنفيـذً  

2بتنفيـذ التزاماتـه التعاقديـة كاملـة، فليـس ثمـة محـل لطلـب التعويـض.
 

إليهـا، وجـوب إعـادة  الإشارةبشـروطها سـالف  الظـروف الطارئـة تحققيترتـب علـى  

معهـا عـن  المتعاقدبتعويـض  الإدارة، مـن خـال قيـام جهـة الإداري ي للعقـد لمالالتـوازن ا

                                                 
، 2000دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، 1أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، ج، : مصطفى 1

 .327ص
 .328: مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص 2
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وفقـا   ً –هـذا التعويـض  وغايـة تلـك الظـروف،  تحققالتـي حلقتـه مـن جـراء  المضار

بـه  المنوط الخدمةتأديـة في العـام  المرفقاسـتمرار هـو  -العليـا الاداريةكمـة لمحملـا تقـرره ا

1ن.يأداؤهـا للمواطنـ .
 

مـع  المتعاقدبتعويـض  المتعلقةعـددا مـن الضوابـط  الإداري لقـد أقـر الفقـه والقضـاء  

الظـروف الطارئة وسـواء  تحققحـال  الإداري بغيـة إعـادة التـوازن املالـي  للعقـد  الإدارة

بـأداء التعويـض بصـورة توافقيـة، أو مت إلزامهـا بـه عـن طريـق القضـاء،  الادارةقامـت 

2وتتمثـل تلـك الضوابـط فيمـا يلـي:
 

ــة لملحقالفعليــة أو ا الخسائرأن التعويــض يكــون تعويضــا جزئيــا ينصــب علــى  -1

 .الادارةمــع  بالمتعاقدالتــي حاقــت 

بالتعويــض اســتنادا إلــى ربــح فاتــه أو  المطالبة الادارةــد مــع يجــوز للمتعاق لاأنــه  -2

التـي كان يرجوهـا، ذلـك أن التعويـض الـذى  المكاسبقيمــةً   فيبســبب نقــص 

يسـتهدف تغطيـة الربـح الضائـع أيـا كان مقــداره، أو  ، لاالإدارةتلتـزم بـه جهـة 

 تعامــلال في المألوفةالعاديــة  الخسارة

                                                 
: رشيد عبد الحميد، حمدي بدر الدين، العدالة العقدية بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، جملة القانون  1

 .376، ص2020، 07المجلد ، 02لسياسية، المركز الجامعي النعامة، الجزائر، العدد،والعلوم ا
 .377: رشيد عبد الحميد، حمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص 2
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العقـد بسـبب الظـرف الطـارئ،  في الحادث الاختلالأنـه يجـب فـى تقديـر مـدى  -3

، ومنهـا كامـل قيمـة العقـد اقتصاداته في المؤثرةبجميـع عناصـره  الاعتبار في الأخذ

ومدتـه، فيفحـص فـى مجموعـه كوحـدة واحـدة دون الوقـوف علـى أحـد عناصـره، 

عـن  المتعاقدمـا يجـزئ و يعـوض  الأخرى العناصـر  فيكـون أسـاس ذلـك أنـه قـد ي

1.الخاسرةالعنصـر أو العناصـر 
 

إعـادة  المستهدفالتعويـض  فيوعلـى هـذه الضوابـط السـابقة الواجـب مراعاتهـا  -4

 الإدارية الملكمةنتيجـة الظـروف الطارئـة، أكـدت  الإداري التـوازن املالـي للعقـد 

جســيما، تها مـع جهـ بالمتعاقدالعليـا علـى أنـه مـن شـأن الظـروف الطارئـة، أن تنـزل 

خســائر فادحــة تختــل معهــا  الإدارةفــإذا مــا توافــرت شــروط هــذه الظــروف، 

 المتعاقد بمشاركة المتعاقدة الإدارةالتزمـت جهـة متى   ً اختلالااقتصاديــات العقــد 

نصيـب مـن خسـائره، ضمانـا لتنفيـذ العقـد علـى الوجــه الــذي يكفــل  تحمل يفمعهـا 

2.العامــة بانتظــام واضطــراد المرافقحســن ســير 
 

، الإداري ، التـي هـي قـوام القانـون المجردةفنظريــة الظــروف الطارئــة تقــوم علــى فكــرة العدالـة  

 المرافقهـو كفالـة حسـن سـير  الإدارية الجهةالعامـة، فرائـد  المصلحة تحقيقكمـا أن هدفهـا 

                                                 
 .378: المرجع نفسه، ص 1
اسات : قصاصي عبد القادر، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ الالتزام التعاقدي، المجلة الأفريقية للدر  2

 .129ص 2018ديسمر، 02المجلد ، 02القانونية والسياسية، جامعة أمحد دراية، أدرار، الجزائر، العدد،
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، كمـا إنجازهاوسـرعة  المطلوبة والخدمات الأعمالالعامـة باسـتمرار وانتظـام، وحسـن أداء 

العامـة، ذلـك بـأن يـؤدي  المصلحةسـبيل  في المعاونةهـو  الإدارةمـع  المتعاقدأن هـدف 

 والمشاركةالتسـاند  انالطرفلقـاء ربـح أو أجـر عـادل، وهـذا يقتضـي مـن  التزامـه بأمانـة وكفايـة،

للتغلـب علـى مـا يعتـرض تنفيـذ العقـد مـن صعوبـات ومـا يصادفـه مـن عقبـات، ويكـون مـن 

، تحملهاالتـي  الخسارةهـذهً   فيمشـاركته  الآخرأن يطلـب مـن الطـرف  المضار المتعاقدحـق 

جـزءا  لايغطـي إ لاكلهـا، و  الخسارةيشـمل  لاـا، وهـذا التعويـض يا تعويضـا جزئفيعوضـه عنهـ

ديـن ليـس لـه أن يطالـب بالتعويـض بدعـوى أن لم، فـإن االمتعاقدالتـي تعـن  الأضرارمـن 

واضحـة  الخسارةأرباحـه قـد نقصـت، أو لفـوات كسـب ضـاع عليـه، كمـا أنـه يجـب أن تكـون 

 فيومـن ثـم يجـب لتقديـر انقـاب اقتصاديـات العقــد واعتبارهــا قائمــة، أن يدخــل متميـزة، 

 ه.اقتصاديات فيجميــع عناصــر العقــد التــي تؤثــر  الحساب
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 تمهيد:

من الثابت قانونا أن ارادة الإنسان حرة بطبيعتها، ولا يتقيد الإنسان إلا ارادته  

المطلقة، وباعتبار الإرادة هي اساس التصرف القانوني، فهي التي تنشأ وهي التي تحدد 

آثاره وهذا ما يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة. ويشمل مبدأ سلطان الإرادة العقود بشتى 

تنفيذها دون المساس بحرية الأطراف المتعاقدة، فعندما يتخذ  أنواعها، مما يستدعى

المتعاقدان الاحتياطات اللازمة لتنفيذ العقد وفق ما اتفُق عليه، إلا أنه يستحيل عليهما 

حصر توقع كل الأحداث والظروف المستقبلية، باعتبار أن الظروف السابقة على إتمام 

لحال في الظروف الاستثنائية، خاصة فيما العقد قد تتغير جذريا  أو جزئيا كما هو ا

يسمى بالعقود المستمرة التي يكون الزمن عنصرا اساسيا فيها. فإذا كان المبدأ يقضي أن 

لغاء أو تعديل العقد أو أن يتحلل بإالعقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي ليس لأحد أن يستقل 

ل في تعديل العقد أو إلغاءه من من التزاماته بطريقة منفردة، كما انه ليس للقاضي التدخ

 غير رضا الأطراف المتعاقدة.
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 المبحث الأول: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 

 نمتعاقد المتضرر ملتعد هذه النظرية من اعقد نظريات اعادة التوازن المالي ل 

يتعرض لخسائر الذي  نا ن دو  تنفيذ العقد، ه منالصعوبات المادية التي تحدث لو تمنع

1المصاعب . او فالظرو هذه جراء  نم هيصيب
 

 المطلب الأول: مفهوم نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 

هذه النظرية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، وترجع تطبيقاتها إلى منتصف القرن  

الصادر في   "Ducheالتاسع عشر، وكان أول حكم قضائي يبرز هذه النظرية هو حكم

، حيث انتهى المجلس في هذا الحكم إلى تعويض المتعاقد الإدارة عن 24-12-1968

صعوبات مادية غير متوقعة واجهته أثناء العقد لكي يتمكن من الاستمرار في  أية مع

 2التنفيذ. 

                                                 
، 1980طعيمة الجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة في تنظيم نشاط الإدارة العامة ملتزم الطبع والنشر، القاهرة  : 1

 .454ص
القرار الإداري، العقد الإداري ( ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، : محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة )  2

 .471، ص2005
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شغال العامة بل إن وتطبيقات هذه النظرية الغالب ما تتواجد في مجال عقود الأ        

ادير يؤكد أنه توجد تطبيقات قضائية لهذه النظرية في خارج نطاق عقود بدي لو الفقيه 

الأشغال العامة ولكنه سلم في ذات الوقت، بأنه لا توجد أسباب قاطعة تحول دون تطبيق 

 .النظرية متى توافرت شروطها في مجال العقود الإدارية الأخرى 

وهذا هو الرأي الذي يقول به أغلبية الفقه الفرنسي والمصري، وإن كان قضاء  

مجلس الدولة الفرنسي لا يشجع على التسليم به: ففي إحدى القضايا رفض أن يعوض 

حدث  1على أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وكانت ظروفها كما يلي:

اء، والتي يعتمد عليها الملتزم في استغلال زلزال شديد حطم الأسلاك الممدودة تحت الم

المرفق العام. فلما طالب الملتزم بنفقات إصلاح هذه الأسلاك على أساس نظرية 

الصعوبات المادية غير المتوقعة، رفض المجلس، وإن كان قد سمح له بالاستناد إلى 

 " .نظرية الظروف الطارئة

                                                 
 .472: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 1
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 الإدارةالمتعاقد مع  هإذا واج ها أنه، مفادالأصلحيث  ني نظرية قضائية موه 

 نأ شأنها نا، ومهتوقع نيمك لااثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية ذات طبيعة خالصة 

 ن عادة التواز إالمطالبة ب هحق نم إنف مست حيلاقا، وليس هتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مر 

 حملت نالناجمة من الأضرار المطالبة بتعويض كامل ع هحق نم ن المالي لمعقد ويكو 

1الصعوبات.
 

 الإدارةمات زاالت 2من قانون المدني 118المادة ا المشرع الفرنسي في ـ هوقد عرف 

 ءأثناء ابراـ هابدا توقع نيمك لاوالذي  نإرادة المتعاقدي نا "الحدث المادي الخارج عهبأن

اء ها أحد الفقهوقد عرف ، إحداث صعوبات غير عادية أثناء التنفيذ هشأن ن العقد، وم

لا  العامة، تفترض وجود صعوبات مادية لأشغالا نظرية خاصة بعقود انهبأ ينالفرنسي

ة طبقات مائية غير متوقعة في حفر نفق ترمي ها، مثل مواجهتوقع نيستطيع الفريقا

 ى عاتق المتعاقد.لعباء خطيرة وغير طبيعية عأب

                                                 
  المتضمن قانون مدني جزائري. 2015المؤرخ في  10-15قانون رقم من  118المادة  :  1
 .655، ص1991دار الفكر العربي ، 5لمدنية، ط ،: سليمان محمد طماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية وا 2
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المتعاقد  ف"اذا ما صاد هاالطماوي بان ليمانالكبير س ها الفقيهوفي مصر عرف 

 ، ولا يمكنالتعاقدية صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية خالصة هاثناء تنفيذ التزمات

 نم نقا فاهالعقد ، وتؤدى الى جعل تنفيذ العقد مر  معند ابرا ادثالحو ن م دثا بحاهتوقع

 هاضرار." و في الفق نالصعوبات م به هذهتسب ما نيطالب بتعويض كامل ع نا هحق

ضد المخاطر  الادارةى تعويض المتعاقد مع لع ما "النظرية التي تقو ها بأنهعرف نم خرالا

خاص في المخاطر  ها بوجهذه النظرية تطبيقهاثناء التنفيذ.. وتجد  ههاالطبيعية التي يواج

ذه هى المتعاقد في لالعامة وع الأشغالا في أثناء التنفيذ في عقود ههالطبيعية التي يواج

 نالناجمة ع الإضافيةالنفقات  الإدارةمقابل تحمل  هفيذ التزاماتستمرار في تنالحالة الا

1العقد .ابرام المتوقعة عند  الصعوبات المادية غير
 

ا جاء هـ لم ذه النظرية في حكفهوم هالمصرية م الإداري وعرضت محكمة القضاء  

عند تنفيذ  ها أنهومقتضا الإداري والقضاء  ها الفقهالنظريات التي ابتكر  نم ها"."ان هفي

ؿ العامة قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لـ تدخل لالأشغاوبخاصة عقود  الإداريةالعقود 

                                                 
: عبد االله بن حمدان، آثار العقد في الفقه والنظام وتطبيقاته القضائية،  ملخص رسالة لنيل درجة دكتوراه في السياسة  1

 .147، ص2009الشرعية، المملكة العربية السعودية، 
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ى المتعاقد مع لما عند التعاقد وتجعل التنفيذ أشد وطأة عهفي حساب طرفي العقد وتقدير 

ا ليهالمتفق ع الأسعاربزيادة  كذل نع هباب العدالة تعويض منفة فيجب لواكثر ك الإدارة

المتفق  الأسعار نا اعتبارا بأحملهوالتكاليف التي ت الأعباءي العقد زيادة تغطي جميع ف

ي نية هذه ه نوأ العادية المتوقعة فقط، لالأعماى لع تسري إلا لافي العقد  ليهاع

ة ها جهيتمثل في معاونة مالية جزئية تمنح لانا هالمشتركة، واف التعويض  نالطرفي

 لا المقاو لهالتي يتحم لأضرارجميع ا نع ملالمتعاقد معيا بل تكوف تعويضا كا الإدارة

1ا.ليهالمتفق ع الأسعارى لع هغ إضافي للبدفع مب
 

تبني الشروط  نمم ى الرغـلع هفي احكام ةذه النظريهذ القضاء الجزائري بيأخلـم  

يجري  نبا لمت المقاو والتي الز  11ةا في المادهل ةندسة المدنيهال لاعماقاولات العامة لم

وكذلؾ  يةو الطبيع ةو المناخي ةالمائي دثوالخاصة بالحوا اللازمةجميع التحريات  هبنفس

 مقد اقتنع قبل تقديـ هان لى " يفترض في المقاو لفي نفس الشروط ع 12 ةنصت الماد

في  ةسعار و المبالغ المدونو المفردات والأ لأعمالعطاءه ل لالعطاء بصحة و شمو 

                                                 
شهادة الماجستير في القانون، جامعة الجزائر كلية الحقوق، : خديجة فاضل، تعديل العقد أثناء التنفيذ  رسالة نيل  1

 .47، ص2017
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لاف ى خلسعار و المبالغ باستثناء و بالقدر الذي ينص عالأ لكالكميات و تعتبر ت جدول

مور و جميع الأ كبموجب المقاول، و كذل لمات المقاو الجميع التز  لةشام ذلك تكون 

اثناء  لاذا تعرض المقاو  ك, و مع ذل ةبصو ره مرضي الأعمال ةو صيان الأشياء اللازمة

 لكو ت لحوادثذه اهو كانت  ةعوائق اصطناعي ية الىعطبي في الاحوال لأعمالتنفيذ ا

خير أت ن بدو  ةالمبادر  لى المقاو لا فعهيتوقع نذي خبره ا للمقاو  اطلاقا لا يمكنالعوائق 

 1ندس .هاشعار تحريري بذلؾ الى الم مبتقديـ

 لاعق نيمك لا ةصطناعياو العوائق الادث الحوا ذههمثل  ندس اهنملل نو اذا تبي        

ى رب العمل لو ع كيؤيد ذل نندس اهى الملع نا فعندئذ يتعيهيتوقع نذي خبره ا للمقاو 

ذه ها بسبب مثل هانفاق لى المقاو لع مالتي كاف يتحتـ الاضافيةيدفع المصروفات  نا

 2الأحوال.

                                                 
 .48: خديجة فاضل، المرجع السابق، ص 1
 .49: المرجع نفسه، ص 2
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ي هحيث طبيعة الفعل او الصعوبة ف نرة مهالقوة القا نالنظرية ع هذهف لوتخت 

رة قد تكوف هالمادية بينما في القوة القا فمحل البحث في الظرو محصورة في النظرية 

 1سياسية .  اقتصادية او طبيعة مادية او نالحادثة م فالظرو 

حيث  نرة مهف ايضا نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة مع القوة القالوتخت       

لا ـ مستحيالالتزام فيذ يؤدي الى جعل تنها ما ، فتطبيقهى تطبيق كل منلالنتائج المترتبة ع

قا هاالتنفيذ اكثر ار  ن يكو نها فولى ينتج عيفسخ العقد ، بينما تطبيق الأ فيتوقف التنفيذ او

مر الذي يسوغ منح المتعاقد التعويض لجبر الضرر الناحية المالية، الأ نفة ملواكثر تك

نظرية الصعوبات  نا الفرؽ بيهالمصرية في احد احكام الإداري ولخصت محكمة القضاء 

حيث  نذه النظرية مهف لتخت ك"وبذل لالطارئة بالقو  فالمادية غير المتوقعة والظرو 

الطارئة التي تطبق بسب ظروف  فنظرية الظرو  نع ليهاا والنتائج المترتبة عهسبب

                                                 
: فتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية )الأحكام إبرامها( ، دار المطبوعات،  1

 .151، ص2008الإسكندرية، 
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 هتوازن لالاقتصاديات العقد أو اخت لبا قهسياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ينشا عن

1".الإدارةة هج هفي همى قدر محدود تسالا عهالتعويض في المالي ويقتصر
 

نظرية  نف نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة علومن ناحية التعويض: تخت 

بينما  المتعاقد يستحق في حالة الصعوبات المادية تعويضا كاملا نالطارئة في إ فالظرو 

 الإدارةا هويتمثل بمعاونة تمنحتعويض جزئي اء يستحق في حالة الظروف الطارئة سوً  لا

 نفي أ الأميرنظرية فعل  نف علوتخت هى تخفيض خسارتلع هإلى المتعاقد لمساعدت

طة لالس نيصدر م لاميربينما فعل ا نإرادة المتعاقدي نالصعوبات المادية أمر خارج ع

 2" .  الإدارية

نظرية  نالنظرية محل البحث ع لافر اختهجو  نناحية اخرى نجد ا نوم        

فاذا كانت موجودة  ،هذه الظروفوجود  نفي معيار زم نالطارئة الطبيعية يكمف الظرو 

                                                 
 .152فتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص:   1
 .153: فتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 2
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وقت التعاقد واكتشفت وقت التنفيذ طبقت نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، في 

1الطارئة . فق لنا حالة نظرية الظرو لا اثناء التنفيذ يخهتواجد نا نحي
 

دارة ضد المخاطر الطبيعية التي المتعاقد مع الاى تعويض لتقوم النظرية ع 

خاص بسبب المخاطر الطبيعية  هذه النظرية تطبيقيا بوجها اثناء التنفيذ.. وتجد ههيواج

2.العامة  الاشغالا في أثناء التنفيذ في عقود ههالتي يواج
 

ر إلى لوباديي هالفقي هيتزعم لاولب الفريق اه، اذ ذنالفرنسي الى فريقي هالفق مانقسـ 

يرى  هأن لاالعامة، إ لاشغالعقود ا قذه النظرية خارج نطاهتوجد تطبيقات قضائية ل لا هأن

ا شروط هإذا ما توفرت في الأخرى  الاداريةالعقود  لىا عهتطبيق نبعدـ وجود ما يمنع م

والذي يقصر تطبيق النظرية عمى عقود  يجورج فيد هالفقي ها والفريق الثاني يتزعمهتطبيق

3العامة . لأشغالا
 

                                                 
: محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية )القرار الإداري، العقد الإداري( ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1

 .117، ص2002
 .118: المرجع نفسه، ص 2
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 نذه النظرية والحكـ بالتعويض عهتطبيق  نس الدولة الفرنسی امتنع علمج الا أن  

قبل المتعاقد في ف استثمار المرفق  نالممدودة تحت الماء والمستخدمة م الأنابيبنفقات 

ب طلقد سمح لو ب وانذه النظرية هل بالاستنادة أرضية قوية هز  والتي تحطمت أثر مالعا

الطارئة، و الذي صدر بتاريخ  فى أساس نظرية الظرو لالتعويض ع

ذه النظرية يتعمق بالصعوبات المادية التي تحتاج ه قنطا نص الى النخ24/04/1994

ذه النظرية يتعمق بالصعوبات ه لمجا ن ا ولكو هتهمتميزة لمواج كانتإلى إمكانيات وقد 

قة لالعامة ذات العا لأشغالر خصوصا في عقود اهذه الصعوبات تظهمثل  نالمادية فإ

  1صخرية قاسية. الأرض ن تكو  نالجيولوجية كأ الأرضبطبيعة 

تعددت الآراء حول الأساس القانوني لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة،       

فذهب رأي إلى أن الأساس القانوني لهذه النظرية يرتكز على النية المشتركة للمتعاقدين، 

فيما ذهب رأي آخر إلى فكرة المسؤولية التقصيرية للإدارة، وذهب رأي ثالث إلى أن 

                                                 
:  محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  1

 .197، ص2008
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وبات المادية غير المتوقعة إنما يرتكز على فكرة العدالة التعويض استنادا لنظرية الصع

 : 1والطبيعة الذاتية للعقود، وهذا ما سنتعرض له في ما يلي

 : يرى البعض أن هذه النظرية تقوم النية المشتركة للمتعاقدين أساس للنظرية .-1

في العقد تم على أن الطرفين المتعاقدين قد أبرم العقد على أساس أن السعر المتفق عليه 

تحديده مقابل التنفيذ في ظروف عادية، أما الصعوبات المادية غير المتوقعة التي 

اقدين ويفترض أنهما قصدا أن تصادف أثناء تنفيذ العقد فهي لم تكن متوقعة من قبل المتع

 .مقابلها بطريقة خاصة يقدر

المشتركة للمتعاقدين لا وقد تعرض هذا الرأي للانتقاد على أساس أن فكرة النية         

تكفي لتبرير التعويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعة، لأن التعويض في هذه حالة 

 .2عدم وجود نص في العقد وأيضا في حال اشتراط التنفيذ مهما كانت الصعوبات

: إزاء ما تعرض له الرأي السابق من  المسؤولية التقصرية للإدارة أساس للنظرية . -2

أوجه نقد فقد اتجه جانب آخر من الفقه إلى أن أساس التعويض عن الصعوبات المادية 

                                                 
 .199: محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
 .137، ص2007منشأة المعارف، الإسكندرية، : عبد العزيز المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية،  2
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غير المتوقعة يرجع إلى فكرة المسؤولية التقصرية للإدارة، أو نظرية عمل الأمير، كأحد 

 1.حالات المسؤولية التعاقدية دون خطأ

اس أنه لا يتفق مع مضمون نظرية الصعوبات ولكن انتقد هذا الرأي على أس 

المادية غير المتوقعة، والتي يعد من شروط تطبيقها أن تكون الصعوبات خارجة عن إرادة 

طرفي التعاقد إما إذا كانت الصعوبات راجعة إلى عمل الأمير، فقد إنتفى مناط تطبيق 

شروطها أو قواعد  نظرية الصعوبات، ونكون بصدد تطبيق نظرية عمل الأمير إذا توفرت

 " .2المسؤولية التقصرية

 : اعتبارات العدالة والطبيعة الذاتية للعقود الإدارية أساسا للنظرية  .-3

يذهب الرأي الراجح في الفقه إلى الأساس الذي تقوم عليه نظرية الصعوبات          

 3للعقود الإدارية.المادية غير المتوقعة يكمن في اعتبارات العدالة والطبيعة الذاتية 

                                                 
 .138: المرجع نفسه، ص 1
، 2008: حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  2
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تأسيسا على العلاقة الوثيقة بين العقود الإدارية وفكرة المرفق العام، والنظر إلى         

المتعاقد على أنه معاون للإدارة في أداء وظيفتها، لذا يلتزم بالاستمرار في تنفيذ التزاماته 

العقد أن يبذل الجهد  والقاعدة أنه يتوجب على المتعاقد قبل إبرام التعاقدية على الرغم من

الإطلاع على طبيعة الأرض وفق ما هو مطلوب من كل متعاقد حري  المطلوب في

للإحاطة بكافة الأوضاع والصعوبات التي يمكن أن تصادفها عند تنفيذ التزاماته التعاقدية 

 ، رغم أنه كان بوسعه الوقوف على فإذا قصر المتعاقد في التزامه بالتقصي هذا   1.

ت المادية وقت التعاقد، فإن مجلس الدولة الفرنسي يرفض القضاء بالتعويض الصعوبا

يتعين ألا يكون لأحد طرفي العقد سواء الإدارة أو المتعاقد معها تدخل في وجود هذه 

 .الصعوبات، فإذا كانت الصعوبات ترجع إلى الإدارة طبقت نظرية عمل الأمير

ي تطرأ أثناء تنفيذ العقود يجب أن تسبب فالصعوبات المادية غير المتوقعة الت       

 2للمتعاقد خسائر مالية للحكم بالتعويض استنادا لنظرية الأعباء المالية غير المتوقعة. 

                                                 
 .149: المرجع نفسه، ص 1
 .150عثمان، المرجع السابق، ص : حسين عثمان محمد 2



 ضوابط التوازن المالي من خلال الالتزامات المالية         الثاني:             الفصل 

 

63 

 

إن نظرية الصعوبات المالية غير المتوقعة لا تطبق بشكل تلقائي بمجرد اعتراض       

يجب أن يتولد عن تلك تنفيذ العقد الإداري صعوبة مادية استثنائية غير متوقعة بل 

الصعوبة ضررا، فإن كان بإمكان المتعاقد التغلب على الصعوبة المادية التي واجهته دون 

 .تكاليف إضافية فلا مجال لتطبيق النظرية

 المطلب الثاني: شروط نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

ية الصعوبات من أجل أن يستطيع المتعاقد مع الإدارة أن يستفيد من تطبيق نظر  

المادية غير المتوقعة يلزم توافر عدة شروط وهذه الشروط أقرها القضاء الإداري الفرنسي 

 1وكذلك أخذ بها القضاء الإداري المصري والشروط هي:

 اولا. أن تكون الصعوبات خارجة و مستقلة عن إرادة طرفي العقد.

حيث يستلزم لتطبيق هذه النظرية أن تكون الصعوبات أجنبية عن المتعاقدين وهذا 

معناه إن طرفي العقد لم يتسببا في وجودها ولو كانت الإدارة مثلا هي السبب فلا تتطبق 

                                                 
: محفوظ عبد القادر، أثر نظرية الصعوبات غير المادية على تنفيذ العقد الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية  1

 .13، ص2018جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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هذه النظرية ولكن هذا لا يعني إعفاء الإدارة من التعويض وإنما ملزمة بالتعويض إستنادا 

ر إذا كان عملها مشروعة وإذا كان عملها نتيجة خطأ منها إلى نظرية عمل الأمي

 1ها بالتعويض يكون نتيجة المسؤولية التعاقدية او التقصيرية.تفإلتزاما

ويجب ايضأ أن لا يكون للمتعاقد مع الإدارة يد في وجود تلك الصعوبات المادية 

ج خطأه حتى في عندئذ لا يكون له هذا الحق في مجال تطبيق النظرية وعليه تحمل نتائ

حالة زيادة خطورة آثار الصعوبات وتفاقمها من قبل المتعاقد كان يتباطئ في تنفيذ 

الواجبات لتفادي نتائج هذه الصعوبات او عدم إستغلاله فرصة قد منحت له بأن تكون 

لديه وسيلة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الصعوبات ويقع عليه كذلك عبء إثبات إنه لم 

 2العقد أثناء قيامه بتنفيذ واجباته. يخرج عن شروط

 

 

                                                 
 .14: محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
 .15: محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
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 .ثانيا: يجب أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية

التطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يجب أن يصادف المتعاقد عند 

تنفيذه للعقد عوائق وصعوبات ذات طابع مادي، وهذا الشرط هو الذي يميزها عن نظريتي 

1ة التي تصادفها ظروف إدارية او إقتصادية.عمل الأمير والظروف الطارئ
 

والوضع الغالب إن مصدر هذه العوائق والصعوبات المادية هي ظواهر طبيعية 

كان يواجه المتعاقد طبقات مائية كثيفة لم تكن متوقعة تضيف نفقات مالية غير مألوفة 

لمشروع لسحبها وتجفيف الأرض، وكذلك قد ترجع إلى طبيعة الأرض التي ينفذ عليها ا

كان يتبين للمقاول إن الأرض صخرية على خلاف ما موجود في شروط وفقرات العقد 

المبرم او وجود أتربة متكتلة بدلا من الطمى عند حفره إحدى الترع أو المصارف 

 وبالنتيجة فإن للمتعاقد استحقاقات التعويض عنها.

                                                 
 .16: المرجع نفسه، ص 1
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وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في عدة 

 1.حالات مماثلة التي تم ذكرها 

والصعوبات المادية إن كانت في أغلب الأحيان سببها الظواهر الطبيعية المادية إلا إنها 

عاقدين قد تكون في بعض الأحيان بفعل الغير أو وليدة عمل خارج عن إرادة الطرفين المت

ومن أمثلة ذلك كظهور قناة خاصة مجاورة لموقع العمل لم تشر إليها المواصفات التي تم 

على أساسها إبرام العقد، أو إضطرار المتعاقد لإصلاح طريق مجاور يعد ضرورية لتنفيذ 

 2.الأشغال العامة المتفق عليها 

 راف العقد حين إبرامه.ثالثا. أن تكون الصعوبات المادية خارج دائرة التوقع من قبل أط

حيث يشترط التطبيق نظرية الصعوبات المادية أن تكون تلك الصعوبات من النوع الذي 

لا يمكن توقعه لحظة إبرام العقد وعلى المتعاقد أن يتأكد بنفسه ومن قبل خبرائه للإحاطة 

                                                 
 .16: محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
 .17: المرجع نفسه، ص 2
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تكون  بكافة ظروف تنفيذ المشروع والعوائق التي من المحتمل أن تواجهه عند التنفيذ وأن

 1.قد فاقت كل توقعاته بعد بذل هذا الجهد 

والقاعدة إنه يجب على المتعاقد قبل أن يقبل العقد، أن يدرس طبيعة الأرض وأن يبذل 

الجهد المعقول من كل متعاقد مواضب على أن يحرص للإحاطة بكافة الصعوبات المادية 

 2.التي من شأنها أن تواجهه عند تنفيذ المشروع 

 20ت محكمة القضاء الإداري هذا الشرط في نهاية الفقرة في أحد أحكامها في وأيد       

حيث تقول " ومن حيث إنه فضلا عما تقدم فإن الشرط الخاص  1957يناير سنة 

بوجوب أن تكون الصعوبات طارئة أي غير متوقعة أو مما لا يمكن توقعه أو ليس في 

معنى المفاجآت في صورة معينة كأن  الوسع توقعها هذا الشرط ينطوي إلى حد كبير على

يجد المتعاقد مع الإدارة نفسه إزاء حالة لم يكن يتوقع حدوثها ، لابناء على دفتر الشروط، 

ولا من دراسته الأولية للمشروع أو بالرغم مما نبه إليه أو ما اتخذه من حيطة لا تفوت 
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ر المرفق العام التعاقد على الشخص البصير بالأمور قبل الإقدام على المساهمة في تسيي

  بشأنه .... 

( من الشروط العامة لمقاولات 12وقد أيدت محكمة التمييز العراقية ما قررته المادة )

مع إنها لم  1996-12-16الأعمال الهندسية المدنية العراقية في حكمها الصادر في 

اولة قد أوجب تأخذ بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فقالت "..... إن عقد المق

على المقاول قبل تقديم مناقصة أن يجري التحريات عن ماهية العمل وأن يقف على 

   1المعلومات الخاصة بنوع الأرض ترابية أو صخرية.....

وهنا يكون دور القاضي ذا أهمية وأكثر تشددا في تطبيق هذه النظرية فيكون مكلف 

هد الضروري والمعقول لتوخي الحذر بكل بالبحث والتحري فيما إذا كان المتعاقد بذل الج

ظروف التنفيذ وبحث بنفسه عن طبيعة الأعمال والأرض التي سيتم تنفيذ المشروع 

2عليها.
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أما إذا قصر المتعاقد وكان بمقدوره إظهار الصعوبات المادية عند إبرام العقد فإن مجلس 

لإعتبار مما يستوجب وكذلك يأخذ القاضي موقف الإدارة بعين ا، الدولة يرفض التعويض

عليها أن توفر جميع المستندات اللازمة وتضعها أمام المتعاقد لتساعده على تحقيق غايته 

 والوقوف والتغلب على جميع معوقات تنفيذ العقد وعليه واجب إعلام الإدارة عن مقترحاته.

لعقد واتصفت وإذا كانت المعوقات من النوع الذي لا يستطيع التنبؤ به عند إبرام ا         

بصفة المفاجأة يحق للمتعاقد أن يطالب الإدارة بالتعويض على أساس نظرية الصعوبات 

 1.المادية غير المتوقعة 

 رابعا: يجب أن تكون الصعوبات ذات طابع إستثنائي بحت.

ويقصد بذلك إن الصعوبات المادية ليست فقط عقبات يصادفها المقاول عند        

التنفيذ ولكنها عقبات من نوع غير مألوف وذات طابع إستثنائي فلو كانت هذه الصعوبات 
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مما ألفها المتعاقد غير جوهرية أي صعوبات يتحملها أي متعاقد أثناء تنفيذ العقد، فإنه لا 

 1.يمكن تصور النظرية

ويفصل قاضي الموضوع في كل حالة على حده، ما إذا كانت الصعوبات غير         

المتوقعة التي صادفها المتعاقد مما يمكن إعتباره من قبيل المخاطر العادية أو الإستثنائية 

وفقا لما يقدمه المقاول من دلائل ومستندات، توضح إن عقبات التنفيذ تندرج في نطاق 

نائي، ويقع عبء الإثبات على عاتق المقاول الذي يحق له الصعوبات ذات الطابع الإستث

طلب التعويض، ومن مراجعة أحكام القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر يتضح 

مدى تشدد القضاء في هذا الشرط، وخاصة عندما يتضمن العقد شروطا صريحة أو 

 2.نفيذ العقدضمنية تجعل المتعاقد هو المتحمل لكل مخاطر التي يواجهها أثناء ت
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 . خامسا. أن يكون من شأن الصعوبات المادية قلب إقتصاديات العقد

إن الصعوبات والمعوقات غير المتوقعة التي تصادف المتعاقد مع الإدارة في          

تنفيذ إلتزاماته العقدية لا يكفي فيها أن تكبده، مصاريف إضافية عالية فحسب، بل يجب 

هقة وتنزل به خسارة فادحة وعند تطبيق هذه النظرية يشترط أن أن تكون هذه المبالغ مر 

تكون هذه المعوقات والصعوبات المادية إستثنائية بحتة وغير مألوفة فإنه يفترض في 

المصروفات التي ينفقها المتعاقد لمواجهة هذه المعوقات يجب أن تكون هي الأخرى 

رات عقد التنفيذ وتزيد من واجبات إستثنائية أي تفوق الأسعار والمبالغ المثبتة في فق

ويتضح ذلك من خلال إشتراط القضاء الإداري الفرنسي أن تؤدي  ،المتعاقد مع الإدارة 

 1.هذه الصعوبات إلى الإخلال في إقتصاديات العقد 

والقضاء الإداري المصري طبق هذه النظرية بموجب هذا الشرط بقوله " أن         

المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة.... ويشترط لتطبيق  يصبح التنفيذ أشد وطأة على
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النظرية..... ثالثا أن يترتب على التنفيذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد 

 1وتزيد في أعباء المتعاقد مع الإدارة".

وتقدير ما إذا كانت الصعوبات التي يواجهها المتعاقد يترتب عليها أن تجعل العقد مرهقا 

، هو أمر متروك للقضاء فعندما يوجب القاضي بأن العوائق ستجعل تنفيذ العقد فيه ام لا

مشقة بمعنی إن هذه العوائق التي صادفت المتعاقد تسبب الإخلال التوازن المالي للعقد 

 .عند ذلك يستوجب التعويض 

لقد قام قضاء مجلس الدولة الفرنسي على تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير 

المتوقعة حتى في العقود الجزافية، وهي التي تتضمن تحديد المقدار الأعمال المطلوب 

إلى المتعاقد معها كثمن لتلك  ة تنفيذها مع تحديد إجمالي للمبالغ الذي تلتزم الإدارة بأدا 

 .الأعمال 
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إن هذا الطابع الجزافي في تحديد ثمن الأعمال المطلوبة لا يحول وفقا لأحكام مجلس 

الفرنسي دون تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة على هذه العقود،  الدولة

. وعند توافر هذه Leaute(20  في قضية 18/11/1938 )حکم مجلس الدولة بتاريخ 

الشروط يكون بمتسع قاضي الموضوع أن يطبق النظرية أما إذا تخلف أحد الشروط سابقة 

1.ة الصعوبات المادية الغير متوقعةالذكر لا يمكن الإستناد على تطبيق نظري
 

 المبحث الثاني: نظرية القوة القاهرة 

إن تحديد مفهوم القوة القاهرة ليس بالأمر السهل خاصة أمام عدم وضع التشريع  

لمفهوم قانوني محدد والذي اكتفى بذكر القوة القاهرة فقط ضمن حالات السبب الأجنبي 

 2دون وضع تعريف لها. 
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 الأول: مفهوم القوة القاهرة المطلب 

تهدف قواعد المسؤولية المدنية والعقدية إلى حماية الافراد وتوفير لهم حماية  

العلاقات التي تربط بينهم أين كانت مصادر هذه العلاقات وذلك عن طريق تنفيذ الالتزام، 

جاء به وفي حالة ما إذا كان هناك ضرر فعلى المخطئ الالتزام بدفع التعويض. وهذا ما 

اجبار المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام بها  1من القانون المدني الجزائري  119نص المادة 

 لتعويض للطرف المتضرر.

لكن احيانا يحدث أن تظهر حوادث استثنائية يستحيل فيها تنفيذ هذا العقد بفعل  

تفادي  حدث مفاجئ كالزلازل والبراكين، الفيضانات الحروب... في هذه الحالة لا يمكن

 2.حدوث الضرر

لتالي تبرز لنا في هذه الظروف حالة القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام باو          

لنسبة للمدين. فالقوة القاهرة هي الواقعة التي تنشأ دون تدخل إرادة المتعاقد ولا بامستحيلا 
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قا الوفاء بها يكون باستطاعته توقعها أو ردها. ويترتب عليها أن يستحيل عليه مطل

 لالتزامه . 

والنتيجة التي يرتبها وقوع مثل هذا الحدث هو انفساخ العقد وانقضاء التزام المدين       

 1بقوة القانون.

من القانون المدني على  121وفي نفس السياق نص المشرع الجزائري في المادة  

أنه: " في العقود الملزمة لجانبين إذا أنقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه 

الالتزامات المقابلة له ويفسخ العقد بقوة القانون". وبالتالي في حالة القوة القاهرة يعفى 

، و يفسخ العقد بقوة القانون. وما يلاحظ في هذا الشأن هو التقليل من المدين من التزامه

لحلول مكان المتعاقدين و فسخ العقد مما يمس بها االقوة الملزمة للعقد وتدخل المشرع 

2لمبدأ العام لسلطان الإرادة لطرفي العقد بالخصوص.
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ته ردها ولم لكن مع توفر شروط القوة القاهرة بعدم توقع الحادثة وعدم استطاع 

يكن للمدين اليد في عدم تنفيذ التزامه تسقط الالتزامات المتقابلة لطرفي العقد وينفسخ العقد 

 1بقوة القانون.

وبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي نجده لم يقم بإعطاء أي تعريف للقوة القاهرة،  

من  1148دة كما نصت الما 1147وانما فقط تحدث عن آثارها من خلال نص المادة .

نفس القانون على آثر القوة القاهرة أنه لا محل للتعويض إذا مُنع المدين بفعل القوة القاهرة 

 أو حادث مفاجئ من إعطاء أو عمل ما التزام لقيام به.

كذلك هو الشأن بالنسبة للمشرع المصري حيث لم يعطي تعريف للقوة القاهرة،  

التزام  2من القانون المدني 215يات المادة وإنما أكتفى بتبيان آثرها من خلال مقتض

المدين بالتعويض لعدم الوفاء بها لالتزامه مالم يثبت استحالة التنفيذ بسبب اجنبي، 

 والمقصود هنا لسبب الاجنبي هو القوة القاهرة.
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وما يلاحظ من هذه النصوص القانونية أنها تدخل غير مسبوق للحد من إرادة  

وة الملزمة للعقد و تنفيذ الالتزام المتعلق به، والحد من ارادة الطرفين و المساس بها لق

 1الطرفين و المساس بمبدأ سلطان الإرادة.

وتبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي طبقتها جل دول العالم و الجزائر        

تخاذ تدابير واجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء الذي باليست في غنى عن ذلك 

صنفته على أن ه جائحة عالمية بفرض الحجر الصحي و توقف كل النشاطات الاقتصادية 

والتجارية و غلق المطارات،... اصبح تنفيذ الالتزامات المتقابلة بين طرفي العقد مستحيلة 

التنفيذ بوجه عام ،و ما يلاحظ في هذا الشأن أن  القوة الملزمة للعقد أصبحت متراخية الى 

2ة تنفيذه بسبب القوة القاهرة.حد ما لاستحال
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 المطلب الثاني: شروط تحقق نظرية القوة القاهرة 

عدم التوقع إن الوقائع التي من شأنها أن تعتبر قوة قاهرة لا بد أن تكون غير   -1 

متوقعة الحدوث من الشخص المدين المتعاقد نفسه الذي تمسك  بها فالحادث المتوقع 

ليس القوة القاهرة، بل يجب أن يكون غير متوقع في تقدير الناس أما إذا كان بالإمكان 

1وة القاهرة.توقعه فلا يعتبر من قبيل الق
 

فشرط عدم الفعل أو الواقعة المكونة للقوة القاهرة مسألة من مسائل الموضوع التي  

تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، حيث يجب عليه تسبيب هذا الفعل من الناحية 

الواقعية، وإلا عرض حكمه للنقض بسبب انعدام التسبيب أو قصوره وجائحة كورونا كوفيد 

يسهل اثباتها ويترتب على ذلك إذا اقدم أحد المتعاقدين على التعاقد مع  مثلا قرينة 19

علمه بوجود أحداث من الممكن أن تعيق التنفيذ المستقبلي للعقد، حيث تجعله مستحيلا 

2فلا يستطيع بعد ذلك التمسك بأحكام شرط القوة القاهرة.
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فيا من المسؤولية ، لا عدم امكانية الدفع ليكون الحادث قوة قاهرة والمتعاقد مع -2 

بد أن يكون مستحيل الدفع و المقاومة، أي لا يكون في طاقة المدين دفع وقوعه و لا 

تلقي نتائجه، ويشترط في تلك الاستحالة أن تكون مطلقة فلا تكون استحالة بالنسبة إلى 

1المدين وحده بل استحالة بالنسبة إلى أي شخص في موقف المدين.
 

 الالتزام مرهقا هنا نكون أمام ظرف طارئ وليس قوة القاهرة .أما إذا كان       

و يتعين لتحقق القوة القاهرة أن تكون واقعتها مستحيلة الدفع من قبل المدين الذي  

 احتج للتحلل من التزامه التعاقدي، ويقتضي هذا الأمر مسألتين.

ما الثانية هي عجزه الأولى عدم استطاعته تلقي وجود الواقعة المكونة للقوة القاهرة أ 

 2بعد نشوء هذه الواقعة على تجنب الآثر الناجمة عنها.

من القانون  119نصت المادة  أن لا يكون للمدين دخل في إثارة القوة القاهرة: -3 

على أن ه: " في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين  بها  3المدني الجزائري 
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الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التزامه جاز للمتعاقد 

 التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ...

و بالتالي إذا كانت الواقعة المانعة من تنفيذ الالتزام ليست أجنبية عن المتعاقد،  

التشديد  وكان له الدخل في عدم تنفيذ العقد فلا تعتبر في هذه الحالة القوة القاهرة، وهنا

1على تنفيذ العقد و تكريس مبدأ قوته الملزمة.
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تهدف العقود الإدارية عامة إلى تحقيق مصلحة الجمهور، التي تكمن في وعليه    

تسيير المرافق العامة بانتظام و باضطراد مع مواكبة التطورات الحاصلة فيها بما يخدم الصالح 

العام، و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الفرد خاصة، و ترجيح كفة الإدارة في 

المتعاقد معها، فالإدارة لما لها من امتيازات من حقها تعديل شروط العقد أثناء التنفيذ مواجهة 

بما يزيد أو ينقص من إلتزامات المتعاقد معها، و دون حاجة لأخذ موافقته، و الذي لا يتعين 

ناء عليه إلا قبولها و احتراما لاحتياجات المفرق العام.إلا أن المتعاقد مع الإدارة قد تواجهه أث

من شأنها التأثير على  ستطاعته توقعها لحظة إبرام العقدتنفيد العقد الإداري ظروف لم يكن با

 .عملية التنفيذ

فلا يجوز ان يساهم المتعامل المتعاقد مع الإدارة في الحفاظ على حسن سير المرفق  

 قد.العام دون مقابل، فهو يسعى عادة إلى تحقيق الكسب المادي من وراء علمية التعا

وبهدف إقامة نوع من التوان المالي بين التزامات و حقوق المتعاقد من جهة الإدارة، 

جراء التعديلات التي تجريها الإدارة على العقد و التي من شأنها الإساءة إلى المركز المالي 

للمتعاقد، و بالتالي الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري بصفة عامة. عمدةمجلس الدولة 

و  "فرنسي و لذي يعود إليه الفضل إلى إيجاد حل عن طريق ما يسمى بنظرية "عمل الأميرال

 .تعويض المتعاقد عن الأضرار التي أصابته نتيجة لعمل الإدارة
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 النتائج:

نظرية عمل الأمير إبتدعها مجلس الدولة الفرنسي لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري و  -

 إلتزامات مع الإدارةالمحافظة على حقوق و 

لإعمال نظرية فعل الأمير و إحداث أثرها القانون في إعادة التوازن المالي لا بد من توافر  -

 مجموعة من الشروط و الضوابط التي يتم على أساسها تعويض المتعاقد

يتمييز التعويض الذي يخص المتعاقد مع الإدارة وفقا لنظرية فعل الأمير أنه تعويض يشمل  -

 ما لحق بالمتعاقد من ضرر و ما فاته من كسبكل 

إن المقصود بالتوازن المالي للعقد الإداري هو ضمان توازن شريف بين نسبة الحقوق إلى  -

الأعباء قبل الإختلال مع تلك النسبة التي حدثت بعد الاختلال. فهو مبدأ عام يطبق بغض 

مبادئ و القواعد التي تحكم النظرعن سبب الاختلال، و مستقل من جهة أخرى عن باقي ال

 .النظرية العامة للعقود الإدارية

ن جل النظريات المذكورة سابقا لها هدف واحد هو المحافظة على استمرارية سير المرافق إ -

العامة و ذلك من خلال تقديم الدعم للمتعامل المتعاقد عما يعترضه من صعوبات غير مادية 

 .تثقل كاهله
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 التوصيات: 

 ضرورة إنقاص القوة الملزمة للعقد لصالح إعادة التوازن المالي للعقد -

ضبط النصوص القانونية المتعلقة بتحديد شروط إعمال السلطة التقديرية للقاضي المدني  -

 بصدد إعادة التوازن المالي للعقد

، لأن ضرورة النص على وسائل إعادة التوازن المالي للعقد، وعدم إطلاق يد القاضي حيالها -

 .تدخله في العقد هو استثناء يجب أن يمارس في حدود ضيقة جدا
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

 
 

تلتزم الإدارة بالتوازن المالي للعقد الإداري الذي يعتبر كأثر لنظرية فعل الأمير بتعديلها الإنفرادي 
للعقد، وعدم تحميل المتعاقد أعباء مالية زائدة، فيلتزم هذا الأخير بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية، في المقابل 

العقد أو الحق في فسخ العقد في حالة  يكون له الحق في التعويض الكامل في حالة إستمراره في تنفيذ
إستحالة التنفيذ، وكذا الحق في إعفاءه من غرامة التأخير في حالة إثباته أن فعل الأمير هو السبب في 

 تأخره في تنفيذ تعديل العقد الإداري أو جعل تنفيذ هذه الإلتزامات مرهقا له. 
 الكلمات المفتاحية: 

 القوة القاهرة. –نظرية فعل الأمير  –العقد المالي  –ضوابط التوازن  -
 

Abstract of Master’s Thesis 
The administration is committed to the financial balance of the administrative 
contract, which is considered an effect of the theory of the prince’s action by 
unilaterally amending the contract, and not burdening the contractor with 
excessive financial burdens, so the latter is committed to implementing his 
contractual obligations. In return, he has the right to full compensation if he 
continues to implement the contract, or the right to terminate the contract in 
In the event of impossibility of implementation, as well as the right to be 
exempted from the delay fine in the event that he proves that the Emir’s 
action was the reason for his delay in implementing the amendment to the 
administrative contract or made the implementation of these obligations 
burdensome for him.  
key words:  
- Balance controls - financial contract - theory of the prince’s action - force 
majeure. 
 

 


